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الشكر والتقدير

8 7 MB  A  @C  IL]: 7إبراھیم[

».من لم يشكر الناس لم يشكر االله«قـال رسول االله صلى االله عليه وسلم : 
أولا الشكر الله تعالى الذي خصنا بالعلم الشرعي ويسر لنا السبل ومهد لنا الطريق  

المذكرة .للوصول إلى هذه المرحلة وأعاننا على إنجاز وإتمام هذه  
نجاة غانية  كما نغتنم هذه الفرصة لنتقدم بخالص الشكر والاحترام للأستاذة: 

على مشاركتها لنا وتحملها معنا مشوار العمل والبحث بتزويدنا بالملاحظات  
والنصائح القيمة .....

كما نتقدم بعظيم تقديرنا ،وخالص محبتنا إلى أبائنا وأمهاتنا الذين شجعونا  
طلب العلم،وغرسوا فينا حب الدين في قـلوبنا، فـإننا نتضرع إلى  وساعدونا على  

االله العلي القدير أن يبارك في أعمارهم،وجزاهم االله خير الجزاء،وأن يختم لهم  
بخاتمة السعادة.

كما نتقدم بالشكر لجميع أساتذتنا،وخاصة أساتذة تخصص شريعة وقـانون .
كانوا عونا في مشوارنا هذا  وفي الأخير نتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من  

ولو كان ذلك بكلمة طيبة أو ابتسامة صادقة فنسأل االله أن يجزيهم كل الخير  
والثواب.

آسية    هناء   مريم



الملخص
ولا یثبت شرعا ولا قانونا إلاّ بتوافرلقد عرفنا أنّ حق الشفعة هو حق ضعیف شرعا،

وقت العلم بالبیع الحاصل بین البائع منأركانه وشروطه الشرعیة وإجراءاته القانونیة
فلا كما أنّ حق الشفعة هو حق لا یقبل التجزئة مطلقاوالمشتري وإلاّ سقط الحق في الشفعة،

ولو ویترك جزء منهیجوز للشفیع الذي ثبتت له الشفعة أنیأخذ جزءا من العقار المشفوع،
إلا إذا تتجزأحدة لا الشفعة و نإف)ذلك فیه ضررا فاحشا بالمشتريلأن (على جبرا المشتري 

یأخذ بنصیبه ویترك للآخرین تعدد الشفعاء واتحد العقار المشفوع فیه كان لكل واحد منهم أن
نصیبا.

summary

We had known that the right of pre-emption is a weak right, and does not
prove religiously neither legally. However, the availability of his ordinances, his
terms of legitimacy, and his legal actions from the time that the seller and the
buyer knows about the sale, otherwise, the right in taking the pre-emption is fall.
Also the right of pre-emption accept never retail, and may not be the patron saint
who prove his pre-emption to take a part of the property as supplemented and
leaves a part of it. Even if against the buyer, because that has obscene damage
for the buyer. The pre-emption indivisible unit but if multiplicity of the
mediators and the unity of supplemented property. In this case, each one can
take his share and leave a share for others.



الرموز والإشارات المستخدمة في البحثقائمة 

جزءج
صفحةص
هجريه
توفيت
میلاديم
شرح الكلمات*

لا ناشرلا.ن
لا مكان طبعلا.م
بدون ذكر تاریخد.ت
لا طبعةلا.ط
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المبحث التمهیدي
مفهوم الشفعة بین الفقه الإسلامي

والقانون المدني الجزائري
الشـــفعة، یجـــب التطـــرق أولا لمفهـــوم الشـــفعة فـــي الفقـــه لدراســـة أحكـــام

ولهذا سنتطرق لدراستها في مطلبین: الإسلامي والقانون المدني الجزائري

تعریف الشفعة والحكمة منهاالمطلب الأول:
حكم الشفعة وأركانهاالمطلب الثاني:
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المطلب الأول
والحكمة منهاتعریف الشفعة 

سنتطرق فیهذا المطلب لتعریف الشفعة لغة واصطلاحا، وتبیان حكمها ودلیل مشروعیتها 
والحكمة من الشفعة، ثم نتناول تعریفها في القانون المدني الجزائري.

الإسلاميفي الفقه والحكمة منهاالفرع الأول: تعریف الشفعة 
أولا : تعریفها

:لغة)1
1من الشفع وهو الربح لأنها ضم جزء إلى جزء.واشتقاقهابسكون الفاء، الشفعة: -

.2زیادةالهي الضم، بمعنى -
هي الزیادة بمعنى أنه یشفعك فیما تطلب، حتى تضمه إلى ما عندك، فتزیده وتشفعه -

.3بها، أي أنه كان وترا وأصبح شفعا
: اصطلاحا)2
قیمته أوشریك أخذ بمبیع شریكه، من عقار بثمنه، استحقاقالشفعة هي عند المالكیة: -أ

.4أو بصیغة
الشفعة هي حق تملیك قهري یثبت للشریك القدیم على الشریك الحادث :عند الشافعیة- ب

.5فیما ملك یعوض
الشفعة هي حق تملك العقار المبیع جبرا عن المشتري، بما قام علیه، :الحنفیةعند -ج

.6من ثمن وتكالیف، لدفع ضرر الشریك الدخیل أو الجوار

؛ 18ود. محمد أبو الأجفان، (ط: : د. الهادي حمو، الرسالة الفقهیة. تحقیقأبي محمد عبد االله بن أبي زید القیرواني، -1
.27م)، ص 1986هـ/1406بیروت: دار العرب الإسلامي، 

.  340م)، ص2009صفحات للنشر والتوزیع، ؛ دمشق:ال1سائر بصمة جي، معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي.(ط:-2
.2290(لا.ط ؛ القاهرة : دار المعارف، د.ت)، ص 25ابن منظور، لسان العرب. ج -3
.153م)، ص 2009هـ/1430؛ بیروت: مؤسسة المعارف، 1(ط:5الحبیب بن الطاهر، الفقه المالكي وأدلته. ج-4
؛ بیروت: شركة 1( ط:5جأبي حامد الغزالي، الوجیز في فقه الإمام الشافعي. تحقیق: علي معوض وعادل عبد الموجود، -5

.387م)، ص 1997هـ/1418دار الأرقم بن أبي الأرقم، 
. 792م )، ص 1985هـ/1405؛ دمشق: دار الفكر، 2(ط:5بة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته. ج وه-6
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هي استحقاق «بقوله: 1عرفها الإمام موفق الدین بن قدامة الحنبليعند الحنابلة:-د
.2»الشریك انتزاع حصة شریكه المنتقلة عنه من ید من انتقلت إلیه 

نستخلص من التعریفات السابقة أن المذاهب الأربعة قد حصروا الشفعة في العقار دون و 
المنقول.

ثانیا: الحكمة من الشفعة 
قد شرع الإسلام الشفعة لمنع الضرر ودفع الخصومة، لأن حق تملك الشفیع للبیع الذي 

ةنو هو ضرر مؤ اشتراه أجنبي لیدفع عنه الضرر الذي قد ینزل به واختار الشافعي أن الضرر
.3القسمة واستحداث المرافق وغیرها، وقیل ضرر سوء المشاركة

.4أي دفع الضرر عن الشریك 
الفرع الثاني : تعریف الشفعة وتكییفها في القانون المدني الجزائري

أولا: آراء الفقهاء القانونیین في تعریف الشفعة
أخذ ما عوض به شریك من : الشفعة هي استحقاق الشریك عبد الفتاح تقیةعرفها - 

.5عقار بثمنه أو قیمته
: الشفعة أخذ شریك حصة شریكه، والمقصود هي أخذ الشفیع الفعلي الشیخ خلیلعند - 

.6من ذمته المالیة أو إدخالها، وتملكهاوإخراجهاللحصة المشفوعة من ید المشترین 
توافرت حالاتها رخصة قانونیة للشفیع محل المشتري في بیع عقار إذا : الشفعة هي- 

وشروطها، وهي واقعة مادیة.

شیخ الإسلام أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامه بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعیلي الحنبلي الزاهد، واقف -1
بطة ومعالم التنزیل وعدة مصاحف وغیرها حیث كان هـ كتب الكثیر بخطه، كتاب الحلیة وإبانة ابن528المدرسة، ولد سنة 

(الإمام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، سیر هـ. 607ربیع الأول سنة 28قطبا في أخر عمره وقد توفي في 
)22/166أعلام النبلاء

.14م)، ص 2008: دار هومه، ؛ الجزائر 2أحمد خالدي، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري.(ط:-2
.152(لا. ط؛ القاهرة : دار الفتح للأعلام العربي، د.ت)، ص 3السید سابق، فقه السنة. ج -3
؛ الجزائر: دار الكتاب 2أبو بكر جابر الجزائري، منهاج المسلم كتاب عقائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات. (ط:- 4

.358الحدیث، د.ت)، ص
،الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة؛الفقه المدني من خلال أحكام الفقه الإسلامي. (لا.طفيتقیة، المختصرعبد الفتاح - 5

.106)، ص1998
)، 2008؛ بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة، 1أحمد أباش، الأحكام العامة للشفعة في قواعد الفقه الإسلامي، (ط:- 6

.112ص
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وإنما هي حق مالي وهي سبب لكسب اعینیاولا حقیاشخصاوالشفعة بذلك لیست حق- 
.1الملكیة في العقار دون المنقول

قانونا:ثانیا
محل المشتري الشفعة رخصة تجیز الحلول: «ئريمن القانون المدني الجزا794عرفتها المادة 

.2»في بیع العقار
متفق مع ما ورد في الشریعة الإسلامیة، كونها للشفعة 794نستخلص أن تعریف المادة 

حق تملك العقار المبیع، ولو جبرا على المشتري بما قام علیه من الثمن.
دفع الضرر تطبیقا لمبدأ ((لا ضرر ولا ضرار)) فإن البائع إذا أراد بیع عقاره فلیس له مانع 

اعتبارأعلى سعر فالأصل أن شخصیة المتعاقدین لیست محل من البیع لأي شخص یقدم له
في البیع، فلا ضرر بأن یبیع للشفیع، فإن أبى رضاء ذلك فیمكن إجباره على الأمر بحلول 

.3الشفیع جبرا محل المشتري
.4منع تجزئة العقار ببیعه لأجنبي وجمع عنصري حق الملكیة معا في ید واحدة

فها القانوني یثالثا : تكی
اح القانون المدني في طبیعة حق الشفعة، في كونه شرّ اختلفللشفعة،ف القانونيیفالتكی

حق شخصي یستعمل دعوى عینیة إنماحق عیني، أم حق شخصي،ومعنى ذلك أن الشفیع لا
لصیق به وهو الحق فیأن یصیر شخصي بالنسبة للشفیع، وحق عیني بالنسبة للعقار المشفوع 

فیه.
، بل هي واقعة قانونیة طبیعیة، اشخصیاولا حقاعینیاشفعة لیست حقأن الوالراجح هو

.5بل هي مصدر للحقاوسبب من أسباب كسب الملكیة، وهي لیست حق

المطبوعات الجامعیة، (لا.ط؛ الإسكندریة: دارالشفعة كسبب لكسب الملكیة في العقار.فيالوجیزعرفة، السید عبد الوهاب-1
.07د.ت)، ص

المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر سنة 26الموافق ل 1395رمضان عام 20المؤرخ في : 05-07قانون رقم -2
م.2007الجزائري المعدل والمتمم 

؛ لا.م، لا.ن، د .ت)، 1لمجید عبد الباري، الوجیز في الملكیة والحقوق العینیة التبعیة.(ط: رضا عبد الحلیم عبد ا-3
.171ص
. 07السید عبد الوهاب عرفة، الوجیز في الشفعة كسبب لكسب الملكیة في العقار،المرجع السابق، ص -4
.20المرجع السابق، صأحمد خالدي، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، -5
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المطلب الثاني 
حكم الشفعة وأركانها

الشفعة في الفقه الإسلامي والقانون المدني هاأركانحكم الشفعة و سنتناول في هذا المطلب
الجزائري.

الإسلاميول: حكم الشفعة وأركانها في الفقه الأ الفرع 
في الفقه الإسلاميأولا: حكم الشفعة

البیع فيلأن الأصل، لأن فیها بیع الرجل ملكه بغیر رضاه، لا تجوز الشفعةنّهأالأصل
إلا أن الشارع الحكیم رخص فیها لضرورة ، تراضي أي أن یكون هناك إیجاب وقبولبالیكون أن

.1الشریكوهي دفع ضرر 
دلیل مشروعیتها -1

ورد دلیل مشروعیتها في السنة النبویة والإجماع.
دلیلها في السنة-أ
حدیث جابر بن عبد االله

فیما لا الشفعةِ بالنبيُّ قضى : « قال: أن رسول االله 2
.3»ق، فلا شفعةَ رُ الطُ تِ فَ رِ ، وصُ دودُ الحُ ذا وقعتِ مفإِ سَ قْ یُ 

 وحدیث جابر بن عبد االله أن رسول االلهقضى رسول االله صلى االله علیه : « قال
ه، ریكَ شَ نَ ذَ ؤْ ى یَ تَّ حَ بیعَ له أن یَ لُّ حِ . لا یَ *أو حائطٍ *بعةٍ سم: رَ قْ یُ م لَ ركٍ شِ في كلِّ ةِ فعَ وسلم بالشُّ 

.4»به فهو أحقُّ نهذِ یُؤْ م ولَ فإذا باعَ كَ رَ أخذ وإن شاء تَ اءَ ن شَ فإِ 

.14أحمد خالدي، الشفعة بین الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص- 1
جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلم،صحابي جلیل من - 2

علما كثیرا ،وكان مفتي المدینة في زمانه، وشهد الأنصار،وكان من أهل بیعة الرضوان شهد العقبة الثانیة، روى عن النبي 
.)3/189الدین محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، سیر أعلام النبلاء هـ. ( الإمام شمس 78غزوة،توفي سنة 16مع النبي 

كتاب الشفعة، م)،2002هـ/1423؛ بیروت: دار بن كثیر، 1أخرجه: محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري.(ط:-3
.538باب: الشفعة فیما لم یقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، ص

، القاموس المحیط. 817لمحلة والمنزل. (مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي ت* ربعة: الدار بعینها، حیث كانت. ا
).718م، ص2005هـ / 1426؛ بیروت: مؤسسة الرسالة، 8تحقیق: محمد نعیم الوقسوسي، ط:

فكر، ؛ بیروت: دار ال1* حائط: البستان. (شهاب الدین أبو عمر، القاموس الوافي. مراقبة وتصحیح: یوسف البقاعي، ط:
).386م، ص2003هـ / 1324

هـ، السنن الكبیر. تحقیق: د. عبد السند حسن یمامةج 458أخرجه: الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي ت - 4
.88م) كتاب الشفعة، باب: لا شفعة فیما ینقل ویحول، ص 2011هـ/1432؛ القاهرة: دار الهجر، 1(ط:12
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دلیلها في الإجماع-ب
أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشریك الذي لم یقاسم :« 1الإمام إبراهیم بن المنذرقال 

ولم یعلم أحد خالف هذا إلا الأصم، لأن في ذلك » فیما بیع من أرض، أو دار، أو حائط 
.2إضرار بأرباب الأعمال

أركانها في الفقه الإسلامي ثانیا:
البائع الشریكأو ؛أخوذ منه وهو المشفوع منه، أيللشفعة أركان منها الآخذ أو الشفیع، والم

والمأخوذ به، وهو الثمن والشيء المأخوذ، وهو المشفوع فیه، أي العقار المبیع، وقد أخذنا بهذا 
التقسیم الذي وصفه الفقهاء الأعلام :

الآخذ بالشفعة  -1
في الملك فقط دون الجار وذلك على رأي الجمهور.اوهو الشفیع الذي یكون شریك

قال رسول االله3أما رأي الحنفیة فالشفیع عندهم هو الشریك والجار، ودلیلهم حدیث أبو رافع

أي أحق بالشفعة بسبب قرب داره من دار جاره. 4»*قبهِ سَ بِ قَّ حَ أَ الجارُ «
قضى رسول « قال رسول االله حدیث جابر به الجمهور فهو استدلأما الحدیث الذي 

وفي روایة 5»فعةَ فلا شُ رقُ الطُّ تِ فَ رِ وصُ دودُ الحُ قعتِ م فإذا وَ قسَ ما لم یُ في كلِّ بالشفعةِ االله 

الإمام الحافظ الثقة،  ، االله بن المنذر بن المغیرة بن عبد االله بن خالد بن حزام بن خویلد بن أسدإبراهیم بن المنذر بن عبد-1
هـ. ( الإمام شمس 236أبو إسحاق القریشي الأسدي الجزافي المدني ، من أكبر شیوخه سفیان،  توفي في شهر محرم سنة 

) .10/689الدین محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، سیر أعلام النبلاء
.793وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، المرجع السابق،  ص - 2
، أبو رافع الصائغ، المدني ثم البصري، من الأئمة التابعین الأولین،وهو مولى آل عمر اسمه نفیع وذلك في حیاة النبي - 3

حمد بن احمد بن عثمان الذهبي، سیر أعلام وكان من نظراء أبي العالیة وبابته. ت سنة نیف وتسعین.( الإمام شمس الدین م
).  4/414النبلاء 

؛ 8، القاموس المحیط. تحقیق: محمد نعیم الوقسوسي، ط:817سقبه: قاربه. (مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي ت*
.)608م ، ص2005هـ / 1426بیروت: مؤسسة الرسالة، 

؛ الریاض: 1هـ، سنن ابن ماجة. تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني، (ط:273ـــ أخرجه: محمد بن یزید بن ماجة توفي 4
.425مكتبة المعارف، د.ت) كتاب الشفعة، باب: الشفعة بالجوار، ص

م)، كتاب الشفعة، 2002هـ/1423؛ بیروت: دار بن كثیر، 1اخرجه: محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري.(ط:ــــــ5
.538م،فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، صباب: الشفعة فیما لم یقس
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» فعةَ لا شُ فَ قُ رُ الطُ فتِ رِّ وصُ ودُ دُ الحُ عتِ قَ وَ إذا« : قال: قال رسول االله أخرى عن جابر
.1حسن صحیححدیث 

المأخوذ -2
فیما واختلفواالفقهاء على أن الشفعة حق في العقار واتفقوهو المشفوع فیه أي العقار، 

عداها، كما قررت المذاهب الأربعة أن لا شفعة في منقول كالحیوان والثیاب والعروض التجاریة 
، لا أو حائطٍ ؛ ربعةٍ كٍ رَ فعة في كل شَ الشُّ : «رسول االله قالر جابلحدیث استناداوذلك 

.لأن الشفعة رخصة 2»ذنهؤْ حتى یُ بهِ ه أحقُّ نُّ فإِ ن باعَ ، فإِ ریكهُ ن شَ ذِ ؤْ حتى یُ یصلح أن یبیعَ 
، والمنقول لا یدوم بخلاف العقار.والاستمرارعن الشریك بسبب الدوام جائزة لإزالة الضرر

.3بحدیث جابراستدلالاللقسمة أن یكون العقار قابلا–غیر الحنفیة –جمهور الفقهاء واشترط
المأخوذ منه  -3

من بیع الخیار وقید احترازاواللازم باختیارالمشفوع منه وهو من تجدد ملكه اللازم وهو
من الإرث، وقال الحنفیة إن الشفعة تجب بعقد البیع أي تستحق بعد البیع، ولو احترازاار الاختی

على خیار للمشتري.كان البیع فاسدا أو مشتملا
وقال المالكیة تملك الشفعة بأحد الأمور الثلاثة بصدور حكم قضائي، أو دفع ثمن من 
الشفیع للمشتري أو إشهاد بالأخذ بالشفعة ولو في غیبة المشتري، ولا شفعة في بیع فاسد، لأنه 

الفقهاء على أن الشفیع یأخذ البیع بالثمن والعوض الذي ملك واتفقباطل أي منعدم شرعا عنده 
بمثل البیع الذي یملكه المشتري، لأن الشرع أثبت للشفیع ولایة التملك على المشتري به، لا

.4بمثل ما یملك به قدرا وجنسا

؛ الریاض : مكتبة المعارف، د.ت) ، كتاب الأحكام، باب: ما 1أخرجه: محمد ناصر الدین الألباني، سنن الترمذي. (ط:- 1
.323جاء إذا حدّت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة، ص

، السنن الكبیر. تحقیق: د. عبد السند حسن هـ458أخرجه: الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي ت - 2
.88م) كتاب الشفعة، باب: لا شفعة فیما ینقل ویحول، ص 2011هـ/1432؛ القاهرة: دار الهجر، 1(ط:12یمامةج 

.128-127أحمد خالدي ، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص- 3
.135-133المرجع نفسه، ص- 4

* الشقص: القطعة من الشيء أو النصیب.
).489م، ص2004هـ/1425؛ القاهرة: مكتبة الشروق الدولیة،4(شوقي ضیف، المعجم الوسیط. ط:
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المأخوذ به -4
مثل الثمن أو قیمته في المقوّم فإن لم یقوّم كالمهر والخلع وصلح العمد ودراهم جزاف بقیمة 

یوم العقد، وقیل: في المهر صداق المثل، وقیل: تبطل في الدراهم فإن اشترى مع *الشقص
بعد، وقال إلاغیره في ما یخصه ویلزم المشتري البائع به لم یجز: وثواب الهبة كالثمن فلا یخذ 

حط من الثمن لعیب فیحط اتفاقا ولإبراء (فإن أشبه أن فات قبله أخذه بالأقل، وماإنأشهب: 
غبن معتاد وضع عند الشفیع وما وضع عن المشتري)، ي ثمن الشقص بغیر غبن أویكون باق

یرد الثمن المقوم الشفعة كان مثله یحط عادة ولا تنقضإنم: قال أشهب یحط، وقال ابن القاس
بعیب أو باستحقاق، وعلى الشفیع قیمته عند ابن القاسم، وقیمة الشقص عند سحنون، فیخیر 

بدلها –الشفیع على المشتري قیمة الشقص ولو وقع قبلها، أما النقود فبدلها وفي غیرها قولان 
ل المشتري یشبه فیجيء في الشفیع القولان، ولو تنازعا في قدر الثمن فالقول قو –وقیمة الشقص 

فقول الشفیع، وقال أشهب قول المشتري فیما یشبه بغیر یمین، وفي غیره بیمین ولو وإلابیمین، 
ر أنه حلف وسقطت العهدة، وقیل یأخذه لأن البائع مقِ –والبائع مقر –أنكر: المشتري الشراء 

.1أحق
الفرع الثاني: حكم الشفعة وأركانها في القانون المدني الجزائري

ولا: حكم الشفعةأ
بما أن أحكام الشفعة في القانون المدني مستوحاة من الشریعة الاسلامیة، نستنتج أن حكم 

الشفعة في القانون جائز وهذا لدفع الضرر عن الشریك.
نها في القانون المدني الجزائريثانیا: أركا
الشفیع -1

من القانون المدني على أنه ثبت حق الشفعة : 795لقد نصت المادة 
المناسب للرقبة.الانتفاعلمالك الرقبة إذا بیع كل حق - أ

للشریك في الشیوع إذا بیع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي.- ب
.2لصاحب حق الإنتفاع إذا بیعت الرقبة كلها أو بعضها-ج

؛ بیروت : الیمامة، 2جمال الدین بن عمرو بن حاجب المالكي، جامع الأمهات. تحقیق: أبو عبد الرحمان الأخضري، (ط:-1
.419م)، ص2000هـ / 1431

1975سبتمبر سنة 26الموافق ل 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58–75من القانون المدني رقم 795المادة -2
المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
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عتبارات بإعتبارات لإثبات صفة الشفیع وهذه الااسترشدهذا النص أن الشرع ویستخلص من
هي:
.جمع شتات الملكیة بعد تفرقها
 نطاق الشركاء في الملكیة الشائعة والتقلیل من عدد الشركاء اقتحامإبعاد الأجنبي من

كلما أمكن ذلك.
1منع مضایقات الجواز.

وللشفیع شروط وهي كالتالي : 
للعقار المشفوع به.اأن یكون الشفیع مالك- 
أن یكون الشفیع قد توفرت فیه الأهلیة الواجبة.- 
.2أن یكون الشفیع غیر ممنوع من شراء العقار المشفوع فیه- 
المشفوع فیه -2

لقد رأینا فیما سبق أن الفقه المالكي لا یجیز الشفعة إلا في العقار، دون المنقول.
الشفعة رخصة تجیز « منه حیث تقول: 794أما في القانون المدني یتضح هذا في المادة 

.3»الحلول محل المشترى في بیع العقار
والخلاصة، أن العقارات الخاضعة لنظام الشفعة، هي العقارات بطبیعتها، وأن العقارات 

.4بالتخصیص فلا تجوز فیها الشفعة، إلا إذا بیعت تبعا للعقار المتصل
المشفوع منه -3

یكون من الأقارب الذین لا یجوز الشفعة ضدهم، ولا یشترط في مشتري المشفوع منه ألا
تتوافر فیه الشروط التي تجعله شفیعا من طبقة أعلى من طبقة طالب الشفعة، أو من طبقته 

حیث: 
.لا شفعة..«ني الجزائري على أنه: في الفقرة الثانیة من القانون المد798نصت المادة )1

إذا وقع البیع بین الأصول والفروع أو بین الزوجین أو بین الأقارب إلى غایة الدرجة الرابعة 
....».وبین الأصهار لغایة الدرجة الثانیة 

.52-51أحمد خالدي، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص-1
.73- 72المرجع نفسه، ص- 2
1975سبتمبر سنة 26الموافق ل 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58–75من القانون المدني رقم 794المادة -3

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
.132أحمد خالدي، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص- 4
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حق الشفعة استعمالإذا تعدد الشفعاء یكون « من القانون المدني : 796نصت المادة )2
حسب الترتیب المنصوص علیه في الفقرات التالیة :

كل منهم الشفعة بقدر نصیبه.استحقكان الشفعاء من طبقة واحدة إذا- 
فإنه 795إذا كان المشتري قد توفرت فیه الشروط التي تجعله شفیعا بمقتضى المادة - 

.1»یفضل الشفعاء من طبقته أو من طبقة أدنى، ولكن یتقدمهم الذین هم من طبقة أعلى
المأخوذ به-4

ن كان عفیه الشخص، و دفعالذي الشيءیأخذ المشفوع منه قیمته لكل إنوهو الثمن أي 
.2القدر بالشرع أخذ ذلك الشخص بذلك القدردود محالشيءذلك 

تعرفنا من خلال هذا المبحث أنّ الشفعة في الفقه الإسلامي هي حق تملیك جبري یثبت 
لمذاهب الأربعة، أما بالنسبة لمفهومها في القانون المدني الجزائري اتفقت علیهاللشفیع، وهذا ما

فهي رخصة تجیز للشفیع الحلول محل المشتري،ومن خلال هذا تتبین الحكمة منها المتمثلة في 
دفع الضررعن الشریك، وبعد التعرض لمفهوم الشفعة في المبحث التمهیدي سنحاول التفصیل 

ذ بالشفعة . في المبحث الأول في أحكام الأخ

1975سبتمبر 26الموافق ل 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58–75من القانون رقم 795و796و798المواد -1
المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.

.155أحمد خالدي، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص - 2
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المبحث الأول
أحكام الأخذ بالشفعة

شروط منها ما هو متفق علیه، ومنهاما هو مختلف لأخذ بالشفعةاإن
في:إلیهسنتطرق فیه، وهذا ما 

والقانونالإسلاميشروط الأخذ بالشفعة في الفقه :المطلب الأول
المدني الجزائري.

والقانون الإسلاميجراءات الأخذ بالشفعة في الفقه إالمطلب الثاني:
المدني الجزائري.
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المطلب الأول
والقانون المدني الجزائريالإسلاميفي الفقه شروط الأخذ بالشفعة 

وسنتناول في هذا المطلب دراسة شروط الأخذ بالشفعة في الفقه الإسلامي والقانون المدني 
الجزائري.

الأخذ بالشفعة في الفقه الإسلامي.الفرع الأول: شروط 
أولا: أن تكون الشفعة في العقار

كالأرض أو الدار فلا تثبت الشفعة في المنقولات لقوله صلى االله علیه أي أنه لا یمكن نقله
وتتبع الأشجار والحیطان الأرض والمنازل لأن الحدیث » لا شفعة إلا في ربع أو حائط « وسلم:

ول الأبنیة ولفظ الحائط یتناول الأشجار، وأما إذا بیعت الأنقاض فیه لفظ الربع وهو یتنا
.1والأشجار وحدها فلا شفعة فیها، لأنها منقولة وإن أریدت للدوام

.3»قارٍ أو عَ ارٍ في دَ إلاَّ ةَ فعَ لا شُ : « رسول االلهقال قال2وكذلك عن أبي هریرة
أن تكون الشفعة بعقد معاوضة صحیحثانیا: 

لا یثبت الحق في الشفعة إلا إذا خرج العقار عن ملك صاحبه بعقد معاوضة وهو البیع، 
ففي البیع تجب الشفعة إلا إذا خرج العقار عن ملك صاحبه بعقد معاوضة وهو البیع، ففي 
البیع تجب الشفعة لإنتقال المبیع إلى المشتري بعوض وفي الهبة بعوض تجب الشفعة عند 

لأن الهبة لا تثبت إلا بالقبض، فإن قبض أحدهما دون الآخر فلا شفعة.الحنفیة إن تقابضا، 
الهبة عندهم عقد لازم، وأوضح ف- عدا الحنفیة-ولا یشترط التقابض عند جمهور الفقهاء

الحنابلة أن لا تجب الشفعة بفسخ یرجع به المبیع إلى البائع، كرده بعیب أو إقالة وقال الحنفیة: 
الشركاء العقار المشترك بینهم فلا شفعة لجارهم بالقسمة، لأنها لیست بمعاوضة اقتسمإذا 

.4مطلقا، ولأن الشریك أولى من الجار

.197م )، ص 1984( لا. ط؛  القاهرة: مكتبة القرآن، معاملات،  أحمد عیسى عاشور، الفقه المیسر في العبادات وال-1
، أبو هریرة الدوسي الیماني، سید الحفاظ الأثبات، كان اسمه أبو هریرة. إمام الفقیه المجتهد الحافظ، صاحب رسول االله -2

علما كثیرا، وكان روى على النبي : عبد االله؛ وكناه: أبا هریرة، في الجاهلیة عبد الشمس، أبو الأسود، فسماه رسول االله 
).2/578حفظه الخارق من معجزات النبوة.(الإمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سیر أعلام النبلاء 

عبد السند حسن یمامةهـ، السنن الكبیر. تحقیق: د.458أخرجه: الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي ت -3
.88م) كتاب الشفعة، باب: لا شفعة فیما ینقل ویحول، ص 2011هـ/1432القاهرة، دار الهجر، ؛ 1(ط:12ج
.166- 165أحمد خالدي، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص - 4
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والشفعة تكون في حالة إنشاء العقد وقال المالكیة والشافعیة یكفي أن یكون العقد عقد 
صحیحا، لأن الفقهاء أن یكون العقد تفقامعاوضة سواء أكانت بمال أو بغیر مال كما 

المطلوب هو زوال حق البائع في المبیع، فلا تثبت الشفعة في المبیع بیعا فاسدا، لأن هذا العقد 
ورأى المالكیة أن لا شفعة في البیع یجب نقضه للتخلص من الفساد ورد المبیع إلى ملك مبیعه 

.1الفاسد لأنه باطل أي منعدم شرعا
ثالثا: أن یكون الشفیع شریكا

في الملك المشاع الذي لم یقسم، أن یكون شفیعا إذا بیع العقار المشفوع فیه ولو لكل شریك 
الذین یرون أن الشفعة تثبت -الحنفیةعدا -وذلك على رأي جمهور الفقهاءاكان الشفیع كافر 

.2للجار عندهم
الك للعقار المشفوع به وقت البیعرابعا: أن یكون الشفیع م

استمرارفي واختلفواما یشفع به قبل البیع، االشفیع مالكالفقهاء على شرط أن یكوناتفق
الملك حتى القضاء بالشفعة على رأیین:

 لشفیع حتى یقضى له بالشفعة، لأن الشفعة شرعت املك استمرارقال الحنفیة یشترط
لدفع الضرر عن الشفیع، سواء أن كان شریك أو جار.

 الملك استمراروقال الجمهور الفقهاء: یشترط شروط ملك الشفیع وقت البیع ولا یشترط
.3إلى وقت القضاء بالشفعة

خامسا: عدم رضا الشفیع بالبیع
أن لا یصدر من الشفیع العقار المشفوع به، لأن الشفیع بالخیار اشتراطالفقهاء على اتفق

.4فع الضرر عنه فخیّر بین أخذه وتركهبین الأخذ والترك، لأن الشفعة حق ثبت له لد

.167-166المرجع السابق، ص أحمد خالدي، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، -1
.163المرجع نفسه، ص - 2
.167المرجع نفسه، ص -3
. 169المرجع نفسه، ص -4
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لفرع الثاني: شروط الأخذ بالشفعة في القانون المدني الجزائريا
تتلخص شروط الأخذ بالشفعة في القانون المدني الجزائري إلى شرطین هما:

في العقارأولا: الشفعة لا تكون إلا
أن الشفعة لا تكون إلا في العقار دون المنقول قالوالقد وجدنا أن فقهاء الشریعة الإسلامیة

لأن الشفعة في العقار ما وجبت لكونه مسكنا، وإنما وجبت لخوف ضرر الدخیل، أما في 
تكون الشفعة في العقار 796القانون المدني فیتضح هذا من تعریف الشفعة الواردة في المادة 

ولا تكون الشفعة في المنقول.
، لا حق الشفعة، وهذا الحق مستمد من القانون الاستردادحق وإنما یرد على المنقول

هي الاستردادطبیعة حق لأنالفرنسي في حین أن الشفعة مستمدة من الفقه الإسلامي، وهذا 
.1نفس طبیعة حق الشفعة

لكه رصدا على خدمة هذا العقار أوولما كانت المنقولات التي یصفها صاحبها في عقار یم
بالتخصیص، وتصیر من ملحقات العقار الذي تخدمه، فإن التصرف قاراتعتعتبر استغلاله

وتشتمل بیع عقار وتوافر سبب الأخذ بالشفعة فیهفي هذا العقار یشملها في الأصل، ولذلك إذا
من البیع.استبعدت الشفعة هذا العقار والعقارات بالتخصیص، ما لم تكن قد 

.2، فلا تجوز الشفعة فیهااستقلالولكن إذا فصلت عن العقار وبیعت على 
أما فیما یتعلق بالحقوق العقاریة فقد أثبت القانون فیها الشفعة، إذا ما تحققت الشروط 

.الانتفاعالمنصوص علیها، فلمالك الرقبة أن یطلب حق الأخذ الشفعة في بیع حق 
ها الأغراس والخلاصة أن العقارات التي تخضع لنظام الشفعة هي العقارات بطبیعتها، ومن

والأبنیة، أما العقارات بالتخصیص فلا تجوز فیها الشفعة، إلا إذا بیعت مستقلة عنه فتعتبر في 
حكم المنقول، ولا شفعة فیها.

وهذا لأن المشرع الجزائري یحصر الأخذ بالشفعة في عقد البیع وحده دون سائر التصرفات 
.3والوقائع القانونیة

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید أسباب كسب الملكیة مع الحقوق العینیة الأصلیة 1-
- 481م)، ص 2000؛ بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة، 2( ط:9المتفرعة عن الملكیة (حق الانتفاع وحق الارتفاق) ج

482.
حسن كیرة، الوجیز في أحكام القانون المدني الحقوق العینیة الأصلیة أحكامها ومصادرها، (لا.ط؛ القاهرة: منشأة - 2

.596-559)، ص 1998المعارف، 
.175الجزائري، المرجع السابق، ص أحمد خالدي، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني-3
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ةثانیا: في عدم تجزئة الشفع
هذا یعني أن الشفعة غیر قابلة للتجزئة، لأنه لا یجوز لشفیع أن یأخذ بالشفعة بعض و 

دون البعض الآخر فالقاعدة أن الشفعة لا تقبل التجزئة ویجب التمییز في االمبیع بصفته واحد
:1هذا الصدد بین حالتین

حالة تعدد المشترین مع وحدة العقارحالة أولى:)1
یبیعها مالكها اشراء عدة أشخاص لعقار واحد كأن تكون أرضیتحقق هذا الغرض في حالة 

.2لثلاثة مشترین لكل منهم الثلث مثلا
فیجوز لشفیع أن یأخذ نصیب أحد المشترین، لأن الأخذ بالشفعة هنا لا یتضمن تفریق 
الصفقة، لأنها حصلت متفرقة وقت وجودها، أي أن كل أحد من المشترین أشترى جزءا مفرزا 

ما تقدم أن الشفیع یقوم مقام أحد المشترین، فلا تتفرق الصفقة ىمسمى ومعنبثمن من العقار 
بالنسبة لمن أخذ منهم.

من العقار في صفقة مستقلة، ولو في افرز امجزءاشترىأما إذا كان كل واحد من المشترین قد 
بیع العقار لعدت إذاعقد واحد مع المشترین، فالمناط هنا في وحدة الصفقة، وتعددها یكون

مشترین على الشیوع فتكون الصفقة واحدة ولا یجوز تفریقها، وإذا بیع عقار واحد لعدت مشترین 
على الشیوع، وكان أحد المشترین من أصول أو فروع البائع، فلا یجوز الأخذ منه بالشفعة لأنها 

.3تبطل بالنسبة لسائر المشترین
حدبیع عدة عقارات لمشتر واحالة ثانیة:)1

إذا باع المالك عقارات متعددة لمشتري واحد، وبثمن واحد، وفي صفقة واحدة وجب التمییز 
بین ثلاث حالات:

عدة عقارات في صفقة واحدة وتوفرت فیها جمیع شروط الأخذ بالشفعة، فإنه تإذا بیع-أ
ذا یجب على الشفیع أن یشفع في كل هذه العقارات، فالصفقة واحدة ولا یجوز تفریقها، أما إ

.4لشفیع أن یأخذ بالشفعة في العقار المتصل بملكه ویترك الآخرلیجوز فكانت منفصلة، 

.178، ص أحمد خالدي، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، المرجع السابق- 1
رمضان أبو السعود، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة مصادر وأحكام الحقوق العینیة الأصلیة، (لا.ط؛ بیروت: -2

.156م)، ص 2002، منشورات الحلبي الحقوقیة
.179أحمد خالدي، الشفعة بین الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص -3
.180المرجع نفسه، ص-4
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أما إذا بیعت عدة عقارات لمشتر واحد، في صفقة واحدة، متوفرة فیها جمیع شروط - ب
الأخذ بالشفعة كان للشفیع أن یشفع في العقار الذي تتوفر فیه شروط الأخذ بالشفعة فقط، وإذا 

فصلة، قد توفرت فیها شروط الشفعة وكانت صفقة لا تقبل التجزئة بطبیعتها نالمكانت العقارات 
أو بحسب الغرض المقصود منها، فإن الشفیع لا یجوز الأخذ بالشفعة فیها جمیعا وتكون 

، أما إذا كانت العقارات ةء بطبیعتها، إذا كانت العقارات متفاوتة الجودلتجزّ لالصفقة غیر قابلة 
.1الشفعة في جزء منها ولم تتوفر في جزء آخر كانت الشفعة لا تقبل التجزئةقد توافرت شروط 

أما إذا بیعت العقارات لمشتر واحد في عدة صفقات وكانت العقارات منفصلة فالقاعدة -ج
.2الشفعةأن الشفیع لا یشفع إلا في العقارات، التي توفرت فیها شروط 

یضبط هذه الحالات التي اقانونیایتضمن نصونلاحظ هنا أن القانون المدني الجزائري لم 
یتضمنها مبدأ عدم تجزئة الشفعة، وهذا الأمر الذي أدى للرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة

والتاریخي لأحكام الشفعة. صليالألأنها المصدر 

.181أحمد خالدي، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص- 1
.182-180صالمرجع نفسه، - 2
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المطلب الثاني
إجراءات الأخذ بالشفعة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري

سنتطرق في هذا المطلب لدراسة إجراءات الشفعة في الفقه الإسلامي، والقانون المدني 
الجزائري.

الفرع الأول: إجراءات الأخذ بالشفعة في الفقه الإسلامي
للتملك إلا بإجراءات خاصة یطلبها من الشفیع بما أن الشفعة حق ضعیف، فلا تكون سبیلا

، وتتمثل هذه الإجراءات في الطلبات التالیة:بمجرد العلم بالبیع، وحق یحكم له بها
أولاً: طلب المواثبة

أي المبادرة والسرعة، وهو أن یطلب الشفیع في مجلس علمي بالبیع الأخذ بالشفعة بلفظ 
یفهم منه الطلب.

.امتدّ بقاء الحق في الطلب مادام الشفیع في مجلس العلم بالبیع مهما وقال الحنفیة:
یشترط عندهم المطالبة بالشفعة على الضرر بمجرد العلم بالبیع.أما الشافعیة:

ر بدلیل الشفعة بالمواثبة ساعة العلم بالبیع أي على الفو وكذلك قال الحنابلة: 
.1)قالِ العِ لِّ حَ ة كَ عَ فْ (الشُّ :قوله

. 2فوقت الطلب عندهم على التراخي، لمدة سنةأما المالكیة: 
بأمر اشتغلوجزاء تأخر الشفیع عن طلب المواثبة في المجلس علمه بالبیع دون عذر، كأن 

أخر، أو قام من المجلس بدون أن یطلب الشفعة، سقط حقه في الشفعة.
فإن وجد عذر مانع من المبادرة بالطلب فوجود حائل مخیف من وحش أو سیل مثلا، لا 

.  3تبطل شفعته حین یزول المانع
طلب التقریرثانیاً: 

وهو أن یتقدم الشفیع بطلب أخر یؤكد به الطلب الأول وقد یكون الطلب الأول عن رغبة 
هذا الطلب لتأكید الطلب المادیة، فلا بد منوإمكانیتهعارضة من الشفیع، ثم یتبین أمره وظروفه 

الأول.

؛ الریاض: 1هـ ، سنن ابن ماجة. تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني، (ط:273أخرجه: محمد بن یزید بن ماجة ت - 1
.426مكتبة المعارف، د.ت) كتاب الشفعة، باب: طلب الشفعة، ص

.820وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، المرجع السابق، ص- 2
.830المرجع نفسه، ص- 3
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ن الإشهاد ویشترط في هذا الطلب أن یكون على فور الطلب الأول، والإشهاد علیه، كما أ
، وإنما هو لتوثیقه عند إنكار الخصم، وإن كان الشفیع في محل الواثبةلیس بشرط لصحة طلب 

آخر، فإن لم یجد أرسل مكتوبا.  یوكّلبعید،
ها فیها، ولو برسالة مكتوبة، یسقط ئولو أخر الشفیع طلب التقریر والإشهاد، مدة تمكین إجرا

. 1حق شفعته
حكم طلب التقریر-1

شفعته، ولم تسقط بعده بالتأخیر، لأن الحق متى استقرتإذا قام الشفیع بطلب التقریر، 
فیع الحنابلة: إذا حدث الإشهاد على الطلب، فللشّ كما ورد عند أبي حنیفة، وقالاستقرثبت 

مخاصمة المشتري ولو بعد سنتین.
كاملة بعد العقد وحدد المالكیة مدة الطلب الأول سنة كاملة، فإذا سكت بلا مانع سنة

سقطت شفعته، لأن سكوته دلیل الإعراض عن أخذه بالشفعة.
ثالثاً: طلب الخصومة والتملیك

یتمثل في أن یتقدم الشفیع بطلب إلى القضاء یطلب فیه الحكم بالشفعة وتسلیم المبیع، كأن 
.2رإليّ ا، أو أي عقار فأنا شفیعها، فأطلب منه تسلیم الدافلان دار اشترىیقول: 

ولو أخر الشفیع طلب الخصومة بعد طلب التقریر والإشهاد، شهرا من دون عذر شرعي، كأن 
.3یكون في دیار أخرى یسقط حق شفعته

الفرع الثاني: إجراءات الأخذ بالشفعة في القانون المدني الجزائري 
لا یطلب إذا توفر في الشفیع سبب من أسباب الشفعة حقّ له أن یطلب الأخذ بها. ولكن قد

یسلّم المشتري بالشفعة فیظل الحق في الشفعة قائم لكنه حق استثنائي یخلّ لاأو قد الشفیع ذلك 
بحق المالك في التصرّف في ملكه لمن یرید. لذلك رسم المشرع للبائع والمشتري طریقا لیحسم 

.4به الأمر وهو توجیه إنذار للشفیع لتبدأ بعد ذلك سلسلة الإجراءات
الإجراءات في ثلاث مراحل، مرحلة الإنذار، مرحلة إعلان الرغبة في الشفعة مرحلة وتتمثل هذه

إیداع الثمن، مرحلة رفع دعوى الشفعة .

.830–829یلي، الفقه الإسلامي وأدلته، المرجع السابق، صوهبة الزح- 1
.830-829المرجع نفسه، ص- 2
.199أحمد خالدي، الشفعة بین الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص - 3
.397م)، ص2002منشأة المعارف،یة:مصادرها. (لا. ط؛ الإسكندر -نبیل إبراهیم سعد، الحقوق العینیة الأصلیة أحكامها-4
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مرحلة الإنذار الرسمي:أولا
یجوز لكلّ من المشتري والبائع توجیه إعلان رسمي إلى الشفیع یتضمن إعلانه بحصول 

ویترتب على .بالشفعة إذا كان لدیه رغبة في ذلكالبیع وعودته إلى إعلان الرغبة في الأخذ 
الإنذار إجبار الشفیع على تحدید موقفه إذا كان یرغب في أخذ العقار المبیع بالشفعة، حیث 

إذا لم یعلن رغبته .1ینبغي علیه إتباع الإجراءات التي رسمها القانون وإلا سقط حقه في الشفعة
من ق 799، حسب ما تنص علیه المادة 2سقط حقهفي الشفعة ثلاثین یوما من تاریخ الإنذار 

م ج: << على من یرید الأخذ بالشفعة أن یعلن رغبته فیها إلى كل من البائع والمشتري وإلاّ 
ویشترط لكي یترتب 3الأمر ذلك>>ىسقط حقه، ویزاد على ذلك الأجل مدة المسافة إن اقتض

انون المدني الجزائري: << یجب أن من الق800الإنذار شرطان: بحسب ما تنص علیه المادة 
على البیانات التالیة وإلاّ كان باطلا:799یشمل الإنذار المنصوص علیه في المادة 

بیان العقار الجائز أخذه بالشفعة بیانا كافیا .-
بیان الثمن والمصاریف الرسمیة وشروط البیع واسم كلّ من البائع والمشتري ولقبه ومهنته -

.4>>799)یوما للإعلان المنصوص علیه في المادة 30الذي قدره ثلاثون(وموطنه والأجل 
بیان العقار المشفوع فیه بیانا كافیا، وذلك یكون بتعین موقعه وحدوده ومساحته وكذلك -1

أي بیان آخر من شأنه أن یرفع الجهالة عن العقار .
صد بهذه المصاریف بیان الثمن الذي بیع به العقار، وبیان المصاریف الرسمیة. ویق-2

رسوم التسجیل وما یماثلها، أمّا المصاریف الأخرى كأتعاب المحاماة والصررة، فلیس من 
الواجب ذكرها لأنها تكون محلا لمطالبة مستقلة على حدة. فالقانون لم یشترط سوى أن تذكر 

فقط المصارف الرسمیة في الإنذار .
ناعته وموطنه، وذلك حتى یتعین للشفیع بیان اسم كلّ من المشتري والبائع ولقبه وص-3

غب في ذلك .ر أن یعلن رغبته في الأخذ بالشفعة إذا ما 

أسباب كسب الملكیة. (لا. ط؛ القاهرة: -محمد حسین منصور، الحقوق العینیة الأصلیة الملكیة والحقوق المتفرعة عنها- 1
.535)، ص2003دار الجامعة الجدیدة للنشر، 

.535المرجع نفسه،  ص-2
المتضمن 1975سبتمبر 26الموافق لـ 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58- 75من القانون المدني رقم 799المادة -3

القانون المدني المعدّل والمتمم . 
المتضمن 1975سبتمبر 26الموافق لـ 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58- 75من القانون المدني رقم 800المادة -4

المعدّل والمتمم .القانون المدني 
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شروط البیع للعقار المشفوع فیه، المقصود بشروط البیع التي استلزم القانون بیانها في -4
م الإنذار، هي شروطه الأساسیة التي لابد من علم الشفیع بها حتى یستطیع الموازنة بین أن یقد

.1على طلب الشفعة أو لا یقدم على ذلك
وإذا كان شرط منح أجل في الوفاء ببعض الثمن لا یتوقف علیه تقدیر صاحب الحق في 

.2الشفعة في موفقه للأخذ بها أو تركها، ذلك أنّه ملزم في جمیع الأحوال
والمصاریف من القانون المدني: << یجب إیداع الثمن البیع 801/2طبقا لأحكام المادة 

یوما على الأكثر من تاریخ التصریح بالرغبة في الشفعة )30بین یدي الموثق خلال ثلاثین(
بشرط أن یكون الإیداع قبل رفع دعوى الشفعة. فإن لم یتم الإیداع في هذا الأجل على الوجه 

.3المتقدم سقط الحق في الشفعة>>
من 804ي إلاّ برضا البائع طبقا للمادة كما أنّ الشفیع لا یستفید من الأجل الممنوح للمشتر 

القانون المدني: << یحلّ الشفیع بالنسبة إلى البائع محل المشتري في جمیع حقوقه والتزاماته 
إلاّ أنه لا یمكن له الانتفاع بالأجل المضروب للمشتري عن دفع الثمن إلاّ برضا البائع، ولا 

.4قار بعد الشفعة>>یرجع الشفیع عن البائع إذا ما استرد الغیر للع
ثانیا: إعلان الرغبة في الشفعة

یقضي المشرع على من یرید الأخذ بالشفعة أن یعلن رغبته فیها إلى كل من البائع 
والمشتري، وهذا یعني أن إعلان الرغبة یجب أن یوجّه لكل من البائع والمشتري، فإذا تتعددّ 

في الشفعة في المیعاد القانوني. فإذا وجب هم جمیعا بالرغبة مالبائعون أو المشترون وجب إعلا
الإعلان إلى إحداهما أو وجّه الإعلان إلى أحدهما في المیعاد الأخر بعد فواته، كان الإعلان 

ما كان هذا لباطلا وجاز لمن وصله الإعلان متأخرا أن یتمسك بسقوط حق الشفعة للشفیع، و 
عة بالنسبة للآخرین، الذین أعلنوا إعلانا الحق لا یتجزأ فإن السقوط بالنسبة لواحد یسقط الشف

لشفیع أن یكمل هذا الإعلان بطلب لاحق.لصحیحا. وإذا حدث وكان الإعلان ناقصا، ف

رمضان أبو السعود، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة أحكامها ومصادرها. (لا.ط؛ الإسكندریة: دار المطبوعات 1-
.331م)، ص2003الجامعیة، 

.331رمضان أبو السعود، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، المرجع السابق، ص-2
المتضمن 1975سبتمبر 26الموافق لـ 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58- 75من القانون المدني رقم 801المادة -3

القانون المدني المعدل والمتمم . 
المتضمن 1975سبتمبر 26الموافق لـ 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75من القانون المدني رقم 804المادة -4

دل والمتمم .القانون المدني المع
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ن یوتتمثل المدة المحددة للإعلان الرغبة في أخذ الشفیع بالشفعة، أن یعلن رغبته خلال ثلاث
، فقد رأینا 1الرغبة في الشفعة. أمّا فیما یتعلق بإعلان799یوما، حسب ما تنص علیه المادة 

من القانون المدني تنص على أنه: << یجب أن یكون التصریح بالرغبة في 801/1المادة 
. ولا یحتج الشفعة بعقد رسمي یعلن عن طریق كتابة الضبط، وإلاّ كان هذا التصریح باطلا

.2بالتصریح ضدّ الغیر إلاّ إذا كان مسجلا>>
هو أن یقوم بتحریره الموثق مع ما في ذلك من تسجیل وشهر ومعنى أن یكون بعقد رسمي 

من إجراءات الشفعة، وقررت الأنّ الشكلیة الرسمیة بالنسبة لإعلان الرغبة تعتبر إجراء جوهری
.3لجعل هذا الإعلان حجة على الغیر

ثالثا: إیداع الثمن
یف بین یدي من القانون المدني: << یجب إیداع الثمن والمصار 801/2تقضي المادة 

یوما على الأكثر من تاریخ التصریح بالرغبة في الشفعة، بشرط أن یكون هذا 30الموثق خلال 
.4الإیداع قبل رفع دعوى الشفعة، وإذا لم یتم الإیداع في هذا الأجل سقط الحق في الشفعة>>

ن یوما على الأكثر من تاریخ إعلا30ومن خلال هذا نستنتج أنّ إیداع الثمن یكون خلال 
.5طلب الشفعة، ویلاحظ كذلك على الشفیع أن یودع كلّ الثمن الحقیقي الذي حصل به البیع

رابعا: رفع دعوى الشفعة
من القانون المدني على أنه: << یجب رفع دعوى الشفعة 802نص المشرع في المادة 

وما من تاریخ ن ییعلى البائع والمشتري أمّام المحكمة الواقعة في دائرتها العقار في أجل ثلاث
.6وإلاّ سقط الحق>>801الإعلان المنصوص علیه في المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة: << ترفع الدعوى إلى المحكمة: إمّا 12وكذلك تقضي المادة 
بإیداع عریضة مكتوبة من المدّعي أو وكیله ومؤرخة وموقعّة منه لدى مكتب الضبط، وإمّا 

.334- 333رمضان أبو السعود، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، المرجع السابق، ص-1
المتضمن 1975سبتمبر 26الموافق لـ 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58- 75من القانون المدني رقم 801المادة -2

القانون المدني المعدل والمتمم .
.220الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، المرجع السابق، صأحمد خالدي، الشفعة بین -3
المتضمن 1975سبتمبر 26الموافق لـ 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58- 75من القانون المدني رقم 801المادة -4

القانون المدني المعدل والمتمم .
.339-338لمرجع السابق، صرمضان أبو السعود، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، ا-5
المتضمن 1975سبتمبر 26الموافق لـ 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75من القانون المدني رقم 802المادة-6

القانون المدني المعدل والمتمم .
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ة وفي الحالة الأخیرة یتولّى كاتب الضبط أو أحد أعوان مكتب بحضور المدعّي أمام المحكم
الضبط تحریر محضر بتصریح المدّعي الذي یوقّع علیه أو یذكر فیه أنه لا یمكنه التوقیع وتقید 
الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة حالا في سجّل خاص تبعا لترتیب ورودها مع بیان أسماء 

.1>>الأطراف ورقم القضیة وتاریخ الجلسة
وعلیه فإن رفع دعوى الشفعة یكون بقیام الشفیع بإعداد وتحریر عریضة افتتاحیة مؤرخة 

ها بعد الدیباجة الشكل والموضوع، بحیث نوموقعة من المدعّي أو وكیله أو محامیه، یضمّ 
یلخص الطلب ومستنداته، ویقدمها إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة أمام القسم العقاري فیقوم 

بقید الدعوى، مع بیان أسماءالأطراف، ویحدد تاریخ الجلسة ویؤشر على أصل العریضة الكاتب
ونسخها، ویسلم النسخة إلى المدعّیمنأجل تسدید الرسوم القضائیة، ثمّ یقوم بإجراءات التكلیف 

بالحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددّة .
الدعوى لدى كتابة ضبط المحكمة یوما بقید 30وعلیه یكفي الشفیع أن یقوم الشفیع خلال 

فیكون بذلك قد أودع ثمن البیع والمصاریف لدى الموثّق وأعلن رغبته في الأخذ بالشفعة إلى 
.2من القانون المدني801البائع والمشتري بعقد رسمي، وسجله بالشهر العقاري طبقا للمادة 

رفع الدعوى بنفسه یقوم الشفیع برفع الدعوى، ویشترط فیه أهلیه التصرّف، ویجوز له
بواسطة الوكیل، أمّا إذا كان الشفیع ناقص أهلیه أو محجورا علیه فإنّ رفع دعوى الشفعة أو 

تكون من الولي أو الوصي أو القیم .
أمّا على من ترفع الدعوى، ترفع على المشتري والبائع، وإذا رفعت على أحدهما دون الأخر 

.3مقبولة، ویتعرض حق الشفیع للسقوطكانت غیر 
أما فیما یخص المحكمة المختصة بالنظر في دعوى الشفعة، وضع المشرع في المادة 

یحدد المحكمة المختصة بالنظر في دعوى الشفعة على: اخاصامن القانون المدني حكم802
ئرتها العقار في << یجب رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الواقع في دا

فدعوى الشفعة هي من الدعوى العینیة، حیث یطالب فیها 4یوما وإلاّ سقط الحق>>30أجل 

.17؛ الجزائر: الشركة الوطنیة، د.ت)، ص2حسن علام، قانون الإجراءات المدنیة. (ط:-1
.232- 231فعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، المرجع السابق، صأحمد خالدي، الش-2
.342-341رمضان أبو السعود، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، المرجع السابق، ص-3
تضمن الم1975سبتمبر 26الموافق لـ 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58- 75من القانون المدني رقم 802المادة -4

القانون المدني المعدل والمتمم .
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الشفیع بملكیه العقار المشفوع فیه سبب من أسباب كسب الملكیة وهو الشفعة، لذلك فإن محكمة 
موقع العقار هي المختصة بالنظر في هذه الدعوى .

یجب مراعاة ما یقضي به قانون الإجراءات المدنیة وفي شأن تحدید الاختصاص النوعي
وهذا طبقا 1لبیان ما إذا كانت المحكمة الجزئیة أو الابتدائیة هي المختصة بالنظر في الدعوى

أو الأشغال من قانون الإجراءات المدنیة حیث تنص: << في الدعاوى العقاریة08للمادة 
أمام المحكمة التي یها التجاریة المتعلقة بالعقارات، المتعلقة بالعقار، أو دعاوي الإیجارات بما ف

حق الأخذ بالشفعة بثبوتالحكم الصادربالنسبة لطبیعةأما،2یقع العقار في دائرة اختصاصها>>
من القانون المدني حیث تقول: << یعتبر الحكم الذي یصدر نهائیا 803نصت علیه المادة 

.3دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالإشهار العقاري>>بثبوت الشفعة سندا لملكیة الشفیع وذلك 
للشفعة شروطا، والمتفق علیه من هذه الشروط بین الفقه نستخلص من هذا المبحث أنّ 

المدني الجزائري أن الشفعة لا تكونإلا في العقار دون المنقول، وأنها غیر الإسلامي والقانون
الشفعة نّ ءات یجب على الشفیع القیام بها لأإجراقابلة للتجزئة، وبالإضافة لهذه الشروط هناك

حق ضعیف لا یثبت إلا باتخاذ هذه الإجراءاتالتي قد تطرقنا لها في هذا المبحث وتترتب على 
هذه الشروط والإجراءات مسقطات وآثار سنحاول تفصیلها في المبحث الثاني .

.343رمضان أبو السعود، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة أحكامها ومصادرها، المرجع السابق، ص-1
.13؛ الجزائر: الشركة الوطنیة، د.ت)، ص2حسن علام، قانون الإجراءات المدنیة. (ط:-2
المتضمن 1975سبتمبر 26الموافق لـ 1395رمضان عام 20رخ في المؤ 58- 75من القانون المدني رقم 803المادة -3

القانون المدني المعدل والمتمم .
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المبحث الثاني
أحكام الأخذ بالشفعة المسقطات والآثار المترتبة عن 

في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري
سنتعرض في هذا المبحـث لدراسـة مسـقطات الشـفعة والآثـار المترتبـة عـن 
أحكــام الأخــذ بالشــفعة، بــین الفقــه الإســلامي والقــانون المــدني الجزائــري حیــث 

سندرس في:

والقـــانون مســـقطات الأخـــذ بالشـــفعة فـــي الفقـــه الإســـلاميالمطلـــب الأول: 
المدني الجزائري

المدني الجزائرين لشفعة في الفقه الإسلامي والقانو ثار اآالمطلب الثاني: 
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المطلب الأول
مسقطات الأخذ بالشفعة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري

سنحاول في هذا المطلب دراسة مسقطات الشفعة في الفقه الإسلامي والقانون المدني 
الجزائري 

الفرع الأول: مسقطات الشفعة في الفقه الإسلامي
حالات:خمسةإن الأسباب التي تؤدي إلى إسقاط حق الشفعة في الفقه الإسلامي، هي 

له بالشفعةىأولا: بیع الشفیع ما یشفع به من عقار قبل أن یقض
إذا باع الشفیع ما یشفع به قبل العلم بالشفعة، أو بعد العلم بالشفعة، وقبل الحكم بها 
سقطت شفعته باتفاق المذاهب الأربعة، لزوال السبب الذي یستحق به الشفعة، وهو الملك الذي 

أو منطقي، بانتفاء الضرر عن الشفیع الشریك،یخاف الضرر بسببه، فبطلان هذه الشفعة أمر
.1الجار عند الحنفیة

ثانیا: تسلیم الشفعة أو الرغبة عنها بعد البیع
أما بیان ما تسقط به الشفعة نوعان، اختیاري وضروري، والاختیاري نوعان صریح وما 

:2یجري مجرى الصریح ودلالة، أما الأول وجهان
، ونحو ذلك لأن الشفعة خالص حقه، فیملك 3امنهفیقول الشفیع أسقط شفعتي أو أبرأتك 

.4بالبیع أو لم یكن یعلماالتصرف فیها انتفاءا وإسقاطا سواء كان الشفیع عالم
العلم والجهل الإسقاط یستوي بهبعد أن كان البیع لأن الإسقاط حق صریح، وصریح

أو الشفعة دلالةفي، والإسقاط 5الإسقاط عن طریق الدلالة فإنه لا یسقط حقه إلا بالعلمبخلاف 
تصرف یقوم به الشفیع، ویدل بوضوح على انصراف رغبته ضمنا یستخلص من كل عمل أو

مثل هذا التنازع كثیرا، ومن الألفاظ التي یعتبرها عن الأخذ بالشفعة والصور التي یقع فیها

.840وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، المرجع السابق، ص-1
؛ بیروت : دار الكتاب 2(ط :5الحنفي، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع. جعلاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني-2

.19م) ، ص1974ه/1394العربي، 
؛ الأردن، دار الخلیج، 1سلیمان یوسف الشیحان، مسقطات الشفعة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني.( ط:-3

.137م)، ص2010ه/1431
.19الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، المرجع السابق، صعلاء الدین أبي بكر بن مسعود -4
.19المرجع نفسه، ص-5
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وبهذا قد الفقهاء مسقطة للشفعة دلالة إذا طلب المقاسمة أو المزارعة أو قال له بع ما شئت، 
اختلف الفقهاء في إسقاط الشفعة دلالة على قولین:

تسقط إذا أسقطها من له حق الشفعة دلالة وهو مذهب الجمهور من الحنفیة والمالكیة -1
وجمهور الشافعیة والحنابلة ودلیلهم على ذلك أن الشفعة تسقط بدلیل الرضا أي بدلالة الرضا.

ق الشفعة دلالة وهذا ما ذهب إلیه المالكیة عدم إسقاط الشفعة إذا أسقطها من له ح-2
والقاضي أبي یعلى من الحنابلة ودلیلهم على ذلك أنه على حق ما لم یصرح بالعفو لما فرق به 

في قوله تعالى:1في الخطبة بین حكم التصریح والتعریض
MD  C B A @ ? > =EFGHIJL]235الآیةالبقرة،سورة[

هي قیاس إسقاط الشفعة دلالة على التعریض من خطبة النساء.ووجه الدلالة من الآیة 
. 2والقول الراجح هو الأول أي إسقاط الشفعة دلالة-3

ثالثا: ضمان الدرك
أي ضمان الشفیع للبائع فیما یدرك المشتري من استحقاق للمبیع ونحو، فإذا ما ضمن 

ع، كان ذلك رضا بتمام البیع الشفیع للبائع المشتري في الثمن، أو ضمن للمشتري درك البی
.3للمشتري، فیسقط حقه في الشفعة

رابعا: تجزئة المشفوع فیه
اتفق الفقهاء على أن الشفعة حق لا یقبل التجزئة، فإذا تنازل الشفیع عن بعض المشفوع 
فیه كالنصف مثلا، سقط حقه في كل المبیع، لأنه لما سلم في النصف بطل حقه فیه بصریح 

حقه بالباقي، لأنه لا یملك حق تفریق الصفقة عن المشتري، وسقطت شفعته الإسقاط، وبطل 
بالكل منعا من إضرار المشتري في تفریق الصفقة علیه، والضرر لا یزول بالضرر، لكن كما 
قال أبو یوسف ورأیه هو الراجح عند الحنفیة: لا تسقط الشفعة في حال طلب المشفوع فیه 

أو ترك الكل.ویظل الحق للشفیع في أخذ الكل 

.146-143سلیمان یوسف الشیحان، مسقطات الشفعة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، المرجع السابق، ص -1
.147-146قانون المدني الأردني، المرجع السابق ص سلیمان یوسف الشیحان، مسقطات الشفعة في الفقه الإسلامي وال-2
.174م)، ص2008ه/1429علي الخفیف، أحكام المعاملات الشرعیة. (لا:ط؛ القاهرة، دار الفكر العربي، -3
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وإذا تعدد الشفعاء، فلیس لبعضهم أن یهب حصته لبعض وإن فصل أحدهم أسقط حق 
شفعته، وإن أسقط أحد الشفعاء حقه قبل حكم الحاكم، فللشفیعالآخرأن یأخذ تمام العقار 

.1وإن أسقطه بعد حكم الحاكم فلیس للآخرین أن یأخذ حقه،المشفوع
موت الشفیعخامسا:

الشفیع قبل تملكه العقار المشفوع فیه فیسقط حقه بالأخذ بالشفعة لموته، ولا ینتقل إذا مات 
أقوال:ثةثلا، وقد اختلف الفقهاء في توریث الشفعة على 2إلى ورثته

إسقاط الشفعة مطلقا، سواءا طالب بها قبل موته أم لم یطالب وذهب إلى القول الأول:
الدلیل على ذلك: إن الأخذ بالشفعة حق یثبت للشفیع القول الحنفیة وهو قول عند الحنابلة، و 

یتوقف على مشیئة الشفیع، ولأن مجرد الرأي والمشیئة لا یتصور فیه الإرث، لأنه لا یبقى بعد 
.3موته لیخلفه الوارث فیه

إذا طالب الشفیع بحقه ثم مات یثبت الحق لوارثته وذهب إلى هذا القول القول الثاني:
فیع یتملك العقار المشفوع فیه بطلبه دون حاجة إلى رضا من المشتري ، وأن الش4الحنابلة

من القاضي، وعلى هذا إذا توفي الشفیع بعد الطلب، فقد توفي وهو مالك للمشفوع فیه قضاءأو
فیورث عنه لأنه عین مالیة مملوكة، أما إذا توفي قبل الطلب فلا یكون للوارث حینئذ حق 

.6، أي أن الشفعة حق للشفیع فلا یتبین بدون مطالبة5الشفعة لسقوطه بالموت
الفرع الثاني: مسقطات الشفعة في القانون المدني الجزائري

من القانون المدني 807حدد المشرع مسقطات الحق في الشفعة بالنص في المادة 
الجزائري التي تنص: "لا یمارس حق الشفعة في الأحوال التالیة:

ذا تنازل الشفیع عن حقه في الشفعة ولو قبل البیع.إ-أ
إذا مرت سنة من یوم تسجیل عقد البیع.-ب

.844وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، المرجع السابق، ص-1
.175صعلي الخفیف، أحكام المعاملات الشرعیة، المرجع السابق،-2
.116-115سلیمان یوسف الشیحان، مسقطات الشفعة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، المرجع السابق، ص-3
.117سلیمان یوسف الشیحان، مسقطات الشفعة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، المرجع السابق ، ص-4
.175المرجع السابق، صعلي الخفیف، أحكام المعاملات الشرعیة،- 5
.118سلیمان یوسف الشیحان، مسقطات الشفعة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، المرجع السابق، ص-6
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.1في الأحوال التي نص علیها القانون."-ج
أولا: إذا تنازل الشفیع عن حقه في الشفعة ولو قبل البیع

أو بعد إذا تنازل الشفیع عن الشفعة سواء كان ذلك قبل ثبوت حقه فیها، أي قبل البیعــــــــ 
البیع، وقد یكون التنازل صریحا أو ضمنیا، فقد یحرر به إقرارا ویوثق وقد یستفاد من تصریف 

عن البائع، أو عن المشتري أو یشهد على البیع للشفیع كأن یتوسط في الصفقة أو یكون وكیلا
الذي یجریه المشتري أو یرتب لنفسه حقا عینیا على العقار، ویشترط في ذلك ألا یتحفظ الشفیع 
في تصرفاته أو یعترف بموجبها بملكیة المشتري للعقار على وجه بات نهائي، ولا تدل موافقة 

.2نزولهم عن الشفعة في حالة بیع الشریكالشركاء في الشیوع على تجنیب حصة لأحدهم على
وإذا ثبت الحق في الشفعة لأكثر من شفیع ونزل أحدهم عن حقه فلا یمتد هذا النزول إلى 
باقي الشفعاء، باعتبار أن هذا النزول تصرف قانوني ینحصر أثره في التنازل وفقا للأثر النسبي 

ا قبل البیع أو بعده فإنه یؤدي إلى للتصرفات القانونیة وسواء كان النزول صریحا أو ضمنی
.3سقوط الحق في الشفعة، ولما كان الساقط لا یعود، فلا یجوز للشفیع أن یعدل عن نزوله

وأن ما یعبر عنه بالنزول عن الشفعة قبل البیع إن هو إلا تعهد من الشفیع بالامتناع عن 
ب أن یكون صریحا، أما استعمال حق الشفعة عند حصول البیع، مما یفید أن هذا النزول یج

النزول الضمني عن الشفعة فیفترض فیه حصول البیع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفیع 
عن الشفعة الضمنيالشفعة، وهذا هو مفهوم النزولبعد ذلك یفید الرغبة عن استعمال حق

والنزول عن الحق في الشفعة، هو تصرف یجب أن یصدر من الشفیع نفسه، أو من وكیل 
في ذلك بموجب توكیل خاص أو توكیل ینص فیه صراحة عن التنازل عن الحقوق دون مفوض 

تخصیص للحق في الشفعة، فإذا لم یتوافر هذا التوكیل، فإن التنازل الضمني الصادر من 
الوكیل لا یحاج به إلا إذا أجاز باعتبار أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، بحیث أن تكون 

.4أن تكون صریحة بل تجوز أن تكون ضمنیةواضحة، ولا یشترط 

م 1975سبتمبر 26ه الموافق لـ 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75من القانون المدني رقم 807المادة -1
تمم.المتضمن القانون المدني المعدل والم

.465-464م)، ص2001ط؛ الأزاریطة: المكتب الجامعي الحدیث، (لا:5أنور طلبة، الوسیط في القانون المدني .ج-2
.522م)، ص2004أنور طلبة، الشفعة والتحلیل لإسقاطها.(لا:ط؛ لا.م: المكتب الجامعي الحدیث، - 3
.524-523المرجع نفسه، ص-4
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ولما كان النزول عن الحق في الشفعة في العلاقة بین الشفیع والمشفوع ضده، یعتبر واقعة 
.1مادیة، یجوز بإثباته بكافة طرق الإثبات القانونیة بما فیه البینة والقرائن

ثانیا: إذا مرت سنة من یوم تسجیل عقد البیع 
ن یوم تسجیل عقد البیع، یسقط الحق في الأخذ بالشفعة وهذا ما إذا انقضت مدة سنة م

من القانون المدني الجزائري المشار إلیها سابقا.807نصت علیه المادة 
وهذه المدة قرینة قاطعة على علم الشفیع بالبیع فیسقط حقه حتما بمجرد انقضاء هذه المدة وهي 

وتسري بحق الكافة وحتى الغائبین وناقص علیها الوقف ولا الانقطاع میعاد سقوط فلا یرد
.2الأهلیة، وتحتسب من الیوم التالي للتسجیل بالتوقیت المیلادي

ثالثا: الأحوال التي نص علیها القانون
مخالفة أحكام إعلان الرغبة:-1

من القانون المدني على أنه: "على من یرید الأخذ بالشفعة أن یعلن 799لقد نصت المادة 
رغبته فیها إلى كل من البائع والمشتري في أجل ثلاثین یوما من تاریخ الإنذار الذي یوجه إلیه 

.3"الأمر ذلكىاقتضإذا مدة المسافة البائع أو المشتري وإلا سقط حقه، ویزاد على ذلك الأجل 
یوما من تاریخ 30ولهذا أوجب القانون على الشفیع أن یعلن رغبته عن الأخذ بالشفعة خلال 

.4إنذاره بحصول البیع
مخالفة أحكام إیداع الثمن والمصاریف لدى الموثق: -2

من القانون المدني التي تنص: "یجب إیداع ثمن البیع والمصاریف بین 801/02المادة 
على الأكثر من تاریخ التصریح بالرغبة في الشفعة بشرط أن یكون یوما 30یدي الموثق خلال 

هذا الإیداع قبل رفع دعوى الشفعة، فإن لم یتم الإیداع في هذا الأجل على الوجه المتقدم سقط 
.5الحق في الشفعة"

.525-524لإسقاطها، المرجع السابق، صأنور طلبة، الشفعة والتحلیل -1
.465أنور طلبة، الوسیط في القانون المدني، المرجع السابق، ص-2
م 1975سبتمبر 26ه الموافق لـ 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58- 75من القانون المدني رقم 799المادة - 3

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
.551التحلیل لإسقاطها، المرجع السابق، صأنور طلبة، الشفعة و -4
م 1975سبتمبر 26ه الموافق لـ 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58- 75من القانون المدني رقم 801المادة - 5

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
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فإن أخل الشفیع بأي من هذه الإجراءات أو المواعید سقط حقه في الشفعة، وذلك على 
.1ذكره في إجراءات الأخذ بالشفعةالتفصیل الذي تم 

مخالفة أحكام رفع دعوى الشفعة-3
من القانون المدني على أنه:" یجب رفع دعوى الشفعة على البائع 802لقد نصت المادة 

) یوما من تاریخ الإعلان 30والمشتري أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار في أجل ثلاثین (
.2وإلا سقط الحق"802المنصوص علیه في المادة 

بمضي خمسة -عند عدم الإنذار وعدم تسجیل البیع–رابعا: سقوط الحق في الشفعة 
عشرة عاما على البیع دون إعلان الرغبة خلالها

سنة: ونفرض الآن فرضا یندر وقوعه 15سقوط دعوى الشفعة بالتقادم المسقط بانقضاء 
ي الوقت ذاته عقد البیع، وعلى ذلك لا تسقط وهو أن المشتري لم یندر بوقوع البیع، ولم یسجل ف

یوما من یوم الإنذار بوقوع البیع  لآن هذا الإنذار لم یصدر ولا بانقضاء 15الشفعة بانقضاء 
یوما من تاریخ تسجیل عقد البیع لأن هذا العقد لم یسجل.30

بحقه في فإذا علم الشفیع بوقوع البیع من غیر طریق الإنذار الرسمي فإنه یبقي محتفظا 
طلب الشفعة ویبقى محتفظا بها الحق ما لم یصدر منه ما یفید نزوله عنه ولو ضمنا وقد یؤول 
طول سكوته عن استعمال الحق كله بوقوع البیع مقترنا بظروف أخرى بأنه نزول ضمني عن 

الحق.
فإذا لم یستخلص هذا النزول الضمني من الظروف والوقائع، فلا مناص من القول أن 

وله أن یعلن هذا الطلب إلى كل من البائع یبقى محتفظا بالحق في طلب الشفعة،الشفیع
أن یودع الثمن خزانة المحكمة، ویبقى هذا الوضع الشفعة بعددعوىوالمشتري وأن یرفع بعد ذلك

ي خمسة عشر سنة من وقت تمام البیع المشفوع فیه، وعندئذ یسقط حق ضإلى أن تنفاقائم
الشفعة بالتقادم المسقط، وشأن دعوى الشفعة في ذلك شأن سائر الدعاوى الشفیع في رفع دعوى

.3التي تسقط بخمسة عشرة سنة ولیس في هذا إلا تطبیق للقواعد العامة بشأن التقادم المسقط

.552أنور طلبة، الشفعة والتحلیل لإسقاطها، المرجع السابق، ص-1
م 1975سبتمبر 26ه الموافق لـ 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75القانون المدني رقم من 802المادة -2

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، أسباب كسب الملكیة مع الحقوق العینیة الأصلیة المتفرعة -3

.633- 632ع وحق الارتفاق، المرجع السابق، صعن الملكیة وحق الانتفا
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المطلب الثاني
آثار الشفعة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري

الشفعة في الفقه الإسلامي و القانون المدني الجزائريسنقوم في هذا المطلب بدراسة آثار 
الفرع الأول: آثار الشفعة في الفقه الإسلامي

هناك تغیرات تطرأ على العقار المشفوع فیه عندما یكون تحت ید المشتري قبل القضاء 
بالشفعة للشفیع ومن هذه التغیرات قد تنشأ بعض العقود والتصرفات أو نماء المشفوع فیه 

دته أو نقصانه فما أثر ذلك؟وزیا
أولا: العقود والتصرفات

قبل أن یقضى للشفیع بالشفعة وتلك ىقد تصدر تصرفات من المشتري في الشيء المشتر 
هي:التصرفات

التصرفات الناقلة للملكیة-1
في حالة البیع مثلا: یخیر الشفیع بین أن یأخذ العقار المبیع بالثمن الذي تم به الشراء الأول 

لأخذ له بالشفعة كما قال السرخسيو الثاني، لأن كل واحد من العقدین سبب تام لثبوت حق اأ
.1ولأن حق الشفیع سابق على هذا التصرف، فلا یبطل به

التصرفات المرتبة لحق الانتفاع-2
اتفق الحنفیة والشافعیة والمالكیة على جواز نقض ما لا شفعة فیه ابتداء، كالوقف وجعله 

.2أو مقبرة، والهبة له، والوصیة بهامسجد
وقال الحنابلة: تسقط الشفعة إذا تصرف المشتري بالمبیع قبل طلب الشفعة بهبة أو صدقة
أو وقف على معین كمسجد كذا، أو جعله عوضا عن طلاق أو صلح من دمر عمد ونحوه

ب له، ونحوه لأن ملكه مما لا شفعة فیه ابتداء، لأن في الشفعة إضرارا بالموقوف علیه، والموهو 
یزول عنه بغیر عوض، والضرر لا یزال بالضرر، ولا یصح عند الحنابلة تصرف المشتري بعد 

.3طلب الشفیع الشفعة

.834الفقه الإسلامي وأدلته ،المرجع السابق ، ص،وهبة الزحیلي- 1
.834المرجع نفسه، ص- 2
.834نفسه،  صالمرجع -3
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ثانیا: نماء المشفوع فیه وزیادته
الحكم قد یحدث نمو طبیعي في العقار المشفوع فیه، وقد یحدث المشتري فیه زیادة قبل

لك الشفیع أم المشتري، وإذا كان المستحق هو المشتري فهل یعوض بالشفعة فمن هو الأحق بذ
عن حقه وما هو التعویض؟

النماء الطبیعي:-1
.إذا نما المبیع في ید المشتري، كأن أثمر الشجر في یده بعد الشراء-

فقال الحنفیة: القیاس ألا یكون للشفیع، لأنه نما على ملك المشتري وبعلمه، والاستحسان 
یه للشفیع لأن الثمر متصل خلقه بالشجر، فكان تبعا له، ولأنه متولد من المبیع، فیسري إلأنه 

الحادث قبل الأخذ، كالمبیعة إذا ولدت قبل القبض، فإن الحق الثابت في الأصل (الشجر)
.الشفیع، لأنه مبیع تبعا لأصلههیأخذأي المشتري یملك الولد تبعا للأمر

الشفعة للمشتري، لأنه الضمان علیه، والغلة والخراج بالضمان.الغلة قبل: وقال المالكیة
وقال الشافعیة والحنابلة: للنماء حالتان:

المبیع یأخذ،1للشفیعإذا تكاثر فهو الظاهرة والشجرنماء متصلا: كالثمرة غیرإذا كان-أ
مع زیادته، لأن ما لا یتمیز یتبع الأصل في الملك، كما یتبعه في حالة الرد بالعیب أو الخیار 

.1أو الإقالة
وإذا كان النماء منفصلا، كالثمرة الظاهرة والطلع المؤجر، والغلة والأجرة، فهي -ب

لأنها حدثت في ملك للمشتري لا حق للشفیع فیها عند الحنابلة، وفي المذهب الجدید للشافعي 
.2المشتري، فلا تتبع المبیع، فلا یؤخذ به إلا ما دخل بالقهر، ولا یستحق شيء بغیر تراض

الزیادة المحدثة:-2
إذا أحدث المشتري زیادة في المبیع بالبناء أو الغرس أو الزرع:-
الشفعة ففي حالة الزرع الذي له نهایة معلومة اتفق الفقهاء على أن للشفیع الأخذ ب-أ

ویكون الزرع للمشتري على أن یبقى في الأرض إلى أوان الحصاد، وعلیه الأجرة عند الحنفیة 
عن المدة التي تمضي بین القضاء بالشفعة وبین الحصاد.

وقال الشافعیة والحنابلة: یبقى الزرع بلا أجر على المشتري، لأنه زرعه في ملكه.-

.835صوهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، المرجع السابق،-1
.835ص المرجع نفسه،- 2
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الأخذ بالشفعة أیضا، لكن الفقهاء اختلفوا فیما رس فللشفیعغوأما في حالة البناء وال-ب
یجب علیه من دفع قیمة البناء والغراس.

فقال الحنفیة في ظاهر الروایة: إذا بنى المشتري أو غرس فیما اشتراه، ثم قضي للشفیع -
الأرض مما أحدث فیها، لأنه ةبالشفعة، كان للشفیع الخیار: إن شاء كلف المشتري بالقلع وتخلی

في محل تعلق به حق متأكد للغیر من غیر إذن وتكون الأنقاض للمشتري، لا للشفیع وضعه
لزوال التبعیة بالانفصال، وإن شاء أخذ الأرض بالثمن الذي دفعه المشتري، على أن یدفع قیمة 

.1البناء والغرس مقلوعا أي مستحق القلع أنقاضا
هم هو الأعدل: إن اختار المشتري قلع وقال الجمهور (المالكیة والشافعیة والحنابلة) ورأی-

الغرس والبناء، لم یمنع إذا لم یكن فیه ضرر إذ لا ضرر ولا ضرار، لأنه ملكه، فیملك إزالته 
ونقله، ولا یلزمه تسویة الأرض، لأنه غیر متعد، وإن لم یختر المشتري القلع، فالشفیع بالخیار 

.2تحق البقاءبین ترك الشفعة، وبین دفع قیمة البناء والغراس مس
والسبب في اختلاف الرأیین كما قال ابن رشد الحفید: تردد تصرف المشفوع علیه العالم 
بموجب الشفعة علیه بین شبهة تصرف الغائب، وتصرف المشتري الذي یطرأ علیه الاستحقاق 
وقد بنى في الأرض وغرس، وذلك أنه وسط بینهما، فمن غلب علیه شبه الاستحقاق لم یكن له 

.3علیه شبه التعدي قال: له أن یأخذه بنفسه أو یعطیه قیمته منقوصاأخذ القیمة، ومن غلبأن ی
ثالثا: نقص المشفوع فیه

باختلاف سبب هذا النقص.هوإذا نقص المشفوع فیه في ید المشتري ، اختلف حكم
إن كان النقص من غیر تعد، كانهدام البناء لتصدعه أو لزلزال حدث، وكجفاف الشجر -1

فة أصابته لم یكن للشفیع إذا أراد الشفعة إلا أن یأخذ العقار المشفوع بثمنه دون نقص منه في لآ
نهدم من البناء، أو جف من الشجر، لأنهما دخلا في عقد البیع إلا تبعا، وما كان امقابلة ما 

كذلك لا یخصه حصة من الثمن، فإن زال لم ینقص الثمن بسبب زواله، ولكن إذا بقیت أنقاض 
البناء أو أخشابالشجر لم یأخذها الشفیع، لأنه لا یأخذها إلا باعتبارها تابعة للعقار، إذ لا شفعة 
في المنقول، ولا تعتبر تابعة إلا عند اتصالها وإنما یأخذها المشتري لانفصالها عن العقار، ولا 

.237- 836الإسلامي وأدلته، المرجع السابق، صوهبة الزحیلي، الفقه-1
.837وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، المرجع السابق، ص- 2
؛ بیروت: دار المعرفة، 6(ط:2ج.محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد- 3

.264م)، ص 1982/ 1402
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یلزم أخذها ولایأخذها مجانا، بل تحتسب علیه بحصة من الثمن تتناسب مع قیمتها وقت 
.1الباقيالشفیع حینئذ إلا بدفع 

إن كان النقص بتعد: كأن اعتدى على البناء متعد فهدمه، أو على الشجر فقلعه، سواء -2
أكانت المشتري أم غیره، فإن الشفیع یأخذ العقار بحصته من الثمن وهي ما یبقى بعد ما یخص 

اء أو الشجر، ثم تنسب القیمة الثانیة البناء أو الشجر، ثم یقوم كذلك عند العقد وقد خلا من البن
.إلى القیمة الأولى، فتكون هذه النسبة هي نسبة حصة الأرض في الثمن إلى الثمن جمیعه

إن كان النقص في هذا العقار المشفوع فیه، أو فیما نص علیه في العقد من تابع له -3
الطریقة التي بیناها من فإن الشفیع یأخذ باقي المبیع بحصته من الثمن بكالزرع في الأرض،

قبل، سواء أكان ذلك النقص نتیجة اعتداء أم كان من غیر اعتداء، فإذا بیعت أرض ما علیها 
فأصاب الزرع عند المشتري آفة من الزرع "قمح أو شعیر أو خضر" وكانت على حافة نهر

م تنسب القیمة ثأهلكته، فإن الشفیع یأخذ باقي المبیع بحصته من الثمن، وذلك بأن یقوم الزرع
إلى قیمة المبیع كله وقت العقد ثم ینقص من الثمن بقدر تلك النسبة فیأخذ الشفیع بما بقي 

.2الأنقاض للمشتريوتكون 
المترتبة عن أحكام الأخذ بالشفعة في القانون المدني الجزائريالآثارالفرع الثاني: 

ترتبت علیها آثار والأثر إذا توافرت للشفعة شروط ولم یتحقق سبب من أسباب سقوطها 
الرئیسي هو تملك الشفیع للعقار والمشفوع فیه بما قام علیه من ثمن ونفقات.

.3غیر أن الملكیة لا تنتقل بمجرد التراضي أو بقضاء القاضي، وإنما عند التسجیل العقاري
سنوضح هذه الآثار:يوفیما یل

علاقة الشفیع بالبائع-أولا
من القانون المدني على أنه: " یحل الشفیع بالنسبة إلى البائع محل 804لقد نصت المادة 

لمشتري في جمیع حقوقه والتزاماته إلا أنه لا یمكن له الانتفاع بالأجل المضروب للمشتري عن ا
البائع إذا ما استرد الغیر العقار بعددفع الثمن إلا برضا البائع، ولا یرجع الشفیع إلا على

.4الشفعة"

.168المرجع السابق، صالمعاملات الشرعیة،علي الخفیف، أحكام-1
.189- ـ168المرجع نفسه، ص-2
.196لا.م: لا.ن،لا.ت)، ص ط؛، (لا:1التبعیة، جمحمد طه البشیر وآخرون، الحقوق العینیة الأصلیة، الحقوق العینیة- 3
م 1975سبتمبر 26ه الموافق لـ 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58- 75من القانون المدني رقم 804المادة - 4

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
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التزام البائع بنقل ملكیة المبیع إلى الشفیع:-1
لملكیة الشفیع فتنتقل االذي یصدر نهائیا بثبوتها یعتبر سندبالشفعة أن الحكممن آثار الأخذ

إلى الشفیع الذي یحل محل المشتري في جمیع حقوقه والتزاماته قبل المشفوع فیهملكیة العقار
.1البائع

للمشفوع فیه في أربع حالات التي أدلى بها الفقه القانوني:امالكویصبح الشفیع
یملك الحصة المبیعة من تاریخ صدور البیع.-أ

لا یملك الحصة إلا من یوم صدور الحكم النهائي بالشفعة.-ب
یملك الحصة من تاریخ إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة وعرض الثمن.-ج
.2ى الشفعةیملك الحصة من تاریخ رفع دعو -د

إلا أن المشرع الجزائري أكد على ضرورة التسجیل للعقد والشهر، ومن هنا یحرر المشتري 
إقرار بتسلیمه الشفعة للشفیع وذلك بعقد رسمي أمام الموثق، ویتأكد المحافظ العقاري من قیام 

لإقرار إذا لم یقم المشتري بتسجیل عقده، فإن اابالشفعة أمالشفیع بإعلان رغبته في الأخذ 
بتسلیم الشفعة یجب أن یكون موقعا من البائع والمشتري والشفیع، ویكون موثقا، ویجب أن 
یوقعه المشتري معهما إثباتا لتسلیمه بالشفعة، ویسجل هذا الإقرار ویشهر ویؤشر بمضمونه على 

.3هامش تسجیل عقد إعلان الرغبة فیها
التزام البائع بتسلیم العقار إلى الشفیع:-2

تعتبر الشفعة رخصة تجیز للشفیع أخذ العقار المبیع متى ثبت حقه في ذلك، وبهذا تقضي 
المحكمة بثبوت حق الشفیع في أخذ العقار المبیع بالشفعة، فإن كان العقار تحت ید البائع التزم 

.4بتسلیمه للشفیع رضاء، أو بتنفیذ حكم الشفعة جبرا عنه، وإن كان العقار تحت ید المشتري
لم یقم البائع بتسلیم العقار المشفوع فیه إلى الشفیع، فإنه یكون مسؤولا عن الإخلال بهذا وإذا

الالتزام، حتى ولو كان عدم التسلیم راجعا إلى سبب أجنبي، ومعنى هذا أن تبعه هلاك العقار 
.5أو تلفه قبل التسلیم تكون على عاتق البائع لا الشفیع

.590أنور طلبة، الوسیط في القانون المدني، المرجع السابق، ص -1
.326سابق، ص أحمد أباش، الأحكام العامة للشفعة في قواعد الفقه الإسلامي، المرجع ال-2
.286أحمد خالدي، الشفعة في الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص-3
.501أنور طلبة، الشفعة والتحلیل لإسقاطها، المرجع السابق، ص-4
.288أحمد خالدي، الشفعة في الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص-5
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الاستحقاق للشفیع:التزام البائع بضمان التعرض و -3
من القانون المدني على أنه:" لا یرجع الشفیع على البائع إذا 804نص المشرع في المادة 

.1ما استرد الغیر العقار بعد الشفعة"
والمستفاد من هذه المادة أنه مادام للشفیع الحلول قبل البائع محل المشتري في جمیع حقوقه 

تري في الرجوع على البائع بضمان الاستحقاق وفقا والتزاماته، فمن هذه الحقوق، حق المش
. 2لقواعد الضمان، وبالتالي یكون حق الشفیع في هذا الرجوع هو ذات حق المشتري

التزام الشفیع بدفع الثمن إلى البائع:-4
من القانون المدني 801إن دفع الثمن من قبل الشفیع یعد أثرا من أثار الشفعة وفقا للمادة 

الشفیع بدفع النفقات التي تكبدها المشتري في سبیل الحصول على المبیع والتي وكذلك یلتزم
.3یلزمه القانون بتحملها

وتجدر الإشارة إلى أن الشریعة الإسلامیة هي المصدر التاریخي لأحكام الشفعة في القانون 
المدني، وبالتالي عندما نتعرض لهذه المسائل ومنها:

بالمشتري:علاقة الشفیع یا:ثان
تتجلى علاقة الشفیع بالمشتري في مسألتین:

تتعلق بتملك الشفیع لثمار العقار المشفوع فیه.-1
تتعلق بحكم بناء أو غراس المشتري في الأرض المشفوع فیها.-2

وعلى هذا سنقوم بدراسة وتفصیل المسألتین في القانون المدني.
یفصل في مشكلة ثمار العقار المشفوع فیه لم یتضمن القانون المدني الجزائري نصا -1

قبل صدور الحكم بالشفعة، وعلى هذا هناك أراء مختلفة.
الرأي الذي یذهب إلى أن الحكم بالشفعة یعد مقررا وكاشفا عن ملكیة الشفیع من وقت -أ

النیة، فإذا جنى ثمار العقار المشفوع فیه قبل طلب الشفعة على اعتبار المشتري أنه سيء
ه بطلب الشفعة یتملكها لأنه حسن النیة وقت الجني، وإذا جنى بعد طلب إعلان الشفعة إعلان

فیلزم ردها لأنه كان سيء النیة.

م 1975سبتمبر 26ه الموافق لـ 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58- 75من القانون المدني رقم 804المادة - 1
المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.

.506أنور طلبة، الشفعة والتحلیل لإسقاطها، المرجع السابق، ص-2
م)،2000ه/1432؛الأردن :دار الثقافة،3.(ط:ینیةعلي هادي لعبیدي، الوجیز في شرح القانون المدني الحقوق الع-3

.153ص
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الرأي الذي یذهب إلى أن الحكم یقرر حق الشفیع في الملكیة من وقت البیع، یرى أن -ب
نه كان حائز تكون الثمار للشفیع من وقت إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، وعلى أساس أ

حسن النیة.
الرأي الذي یذهب إلى أن الحكم بالشفعة یعد كاشفا لحق الشفیع في الملكیة منذ تاریخ -ج

رفع الدعوى، أما الثمار التي جناها المشتري حتى تاریخ رفع الدعوى فإنها تكون من حقه 
" " ویزول 1ي على أنهالفقرة الثانیة من القانون المدن825لاعتباره حسن النیة، وقد نصت المادة 

.2بعیوب حیازته بعریضة افتتاح الدعوى"الحائزحسن النیة من وقت إعلان 
من القانون المدني على أنه: " إذا بني المشتري في العقار المشفوع 805تنص المادة -2

فیه أو غرس فیه أشجارا قبل الإعلان بالرغبة في الشفعة كان الشفیع ملزما تبعا لما یختاره 
المشتري أن یدفع له إما مبلغ الذي أنفقته أو مقدار ما زاد في قیمة العقار بسبب البناء 

.3الغراسأو 
أما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان بالرغبة في الشفعة كان للشفیع أن یطلب الإزالة 
وإذا اختار أن یستبقي البناء أو الغراس فلا یلزم إلا بدفع قیمة أدوات البناء وأجرة العمل 

.4نفقات الغراس"أو 
المأخوذ به بالشفعة من بناء أو غرس لقد حدد المشرع مصیر إقامة المشتري في العقار

أشجار مفرقا في ذلك بین إعلان الرغبة فیها وقبل إعلان الرغبة فیها.
فإذا قام المشتري بالبناء أو الغراس في العقار المشفوع فیه قبل إعلان الرغبة، فلیس -

ة في الأخذ للشفیع أن یطلب طلب الإزالة للبناء أو الغراس لأن إقامته تمت قبل إعلان الرغب
.5بالشفعة

.296-295أحمد خالدي، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص-1
م 1975سبتمبر 26ه الموافق لـ 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58- 75من القانون المدني رقم 825المادة - 2

ون المدني المعدل والمتمم.المتضمن القان
م 1975سبتمبر 26ه الموافق لـ 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58- 75من القانون المدني رقم 805المادة - 3

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
م 1975سبتمبر26ه الموافق لـ 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58- 75من القانون المدني رقم 805المادة - 4

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
.299-298،الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري ،المرجع السابق،صأحمد خالدي-5
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أما إذا قام المشتري بالبناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة، فهنا لیس للمشتري أي أحقیة -
في إقامة بناء أو غراس في العقار المشفوع فیه بعد الإعلان.

علاقة الشفیع بالغیر:ثالثا :
إن تحقق حلول الشفیع في مواجهة البائع والمشتري من تاریخ إعلان الرغبة في الأخذ 

في حق الغیر الذین تم التصرف إلیهم في العقار المشفوع فیهأوترتبت لهم علیه ینفذبالشفعة لا 
یكون حجة على الإعلان لاحقوق إلا بتسجیل إعلان الرغبة والمشرع صریح على أن هذا 

ویجبمن القانون المدني في الفقرة الأولى.801كان مسجلا، وذلك وفقا للمادة الغیر، إلا إذا
التفریق بین الحقوق العینیة التي ترتبت على العقار المشفوع فیه قبل تسجیل إعلان الرغبة في 

ترتبت على العقار المشفوع يالعینیة التالأخذ بالشفعة من قبل البائع أو المشتري، وبین الحقوق 
ذلك ض  لنتعر سعة من قبل البائع والمشتري و بعد تسجیل إعلان الرغبة في الأخذ بالشففیه، 
:يفیما یل
الحقوق العینیة المترتبة على العقار المشفوع فیه قبل تسجیل إعلان الرغبة في -1

الأخذ بالشفعة:
الحقوق العینیة التي رتبها البائع:-ا

البائع من خلال تصرفاته كالبیع للعقار أو رهنه المقصود أنه كل التصرفات التي یرتبها 
حیازیا، وغیرها من التصرفات قبل تسجیل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة فهي تسري في حق 

قد شهر حقه قبل أن یسجل -المتصرف إلیه–الشفیع، بشرط أن یكون صاحب هذا الحق 
عقد شرائه، فإذا تحقق ذلك كانت الشفیع إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل تسجیل المشتري 

.1هذه التصرفات في حق الشفیع والمشتري
الحقوق العینیة التي رتبها المشتري:- ب

فإذا قام المشتري ببعض التصرفات كالرهن الحیازي للعقار المشفوع فیه، أو رهنا رسمیا 
بالشفعة فإن ترتبت علیه حق اختصاص أوامتیاز، قبل أن یسجل الشفیع رغبته في الأخذ أو 

.2هذا الحق یسري على الشفیع

.302- 301ص، ،الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري ،المرجع السابقأحمد خالدي- 1
.300ص،نفسهالمرجع -2
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الحقوق العینیة المترتبة على العقار بعد تسجیل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة-2
الحقوق العینیة التي رتبها البائع-أ

إذا رتب البائع حقوق عینیة على العقار المشفوع فیه، ولم تشهر أو تسجل إلا بعد تسجیل 
بعد أن سجل المشتري عقد شرائه فإن هذه الحقوق لا أي؛الرغبة في الشفعة،الشفیع لإعلان 

.1تنفذ في حق الشفیع
الحقوق العینیة التي رتبها المشتري:- ب

علان لإتعتبر الحقوق العینیة التي یرتبها المشتري على العقار المشفوع فیه بعد التسجیل 
یشتري الشفیع العقار من المشتري الرغبة في الأخذ بالشفعة،لا تسري في حق الشفیع، و 

.2بالشروط التي اشترى بها
الأخیر الإجراءات التي رسمهالا یتخذ هذانستنتج من هذا المبحث أنحق الشفیع یسقط عندما

المشفوع فیه للشفیع یة العقارله القانون، أما الآثار المترتبةعند الأخذ بالشفعة، فهي انتقال ملك
المشتري و بین كل من الشفیع والبائععلاقات مختلفةعلیهاتترتبلملكیةااثر انتقالىوعل

.والغیر

.301، صالمرجع السابقالشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري،،أحمد خالدي-1
.302نفسه، صالمرجع -2
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الخاتمة
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الخاتمة
وفي الأخیر قد توصلنا إلى أن أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري 

تتمثل في النتائج التالیة:
أو القانون المدني الجزائريمن خلال تعریف الشفعة سواء بالنسبة للفقه الإسلامي-1

المبیع ولو جبرا على المشتري وان الحكمة منها استنتجنا أنهما متفقان على أنها تملیك 
هي دفع الضرر عن الشریك، ولكن موطن الاختلاف بینهما یكمن في تكییف الشفعة حیث 
وجدنا ان فقهاء الشریعة الإسلامیة لم یكن بینهم أي خلاف في تكییفها فقد اجمعوا على أنها 

حولها فهناك من قال بأنها حق عیني حق كما رأینا، أما بالنسبة لفقهاء القانون فقد اختلفوا
وهناك من قال أنها حق شخصي ورأینا أن القول الراجح هو أن الشفعة لیست لا حقا عینیا 

ولا حقا شخصیا إنما هي مصدر للحق وهي سبب من أسباب كسب الملكیة .
واستنتجنا أیضا أن حكم الشفعة هو الجواز حیث تمخض هذا الحكم استثناءا للقاعدة -2

العامة أن أصل عقد البیع یقوم على التراضي .
أما بالنسبة لشروط الشفعة فقد وجدنا توافق أیضا بین الفقه الإسلامي والقانون المدني -3

الجزائري ومن بین أهم نقاط التوافق هي أن تكون الشفعة إلا في العقار، ولاحظنا من خلال 
حالة –ئة الشفعة ذكــــر حالتــان هذه الشروط أیضا أن المشرع الجزائري في شرط عدم تجز 

قد رجع في كلتا –ع وحدة العقار وحالة بیع عدة عقارات لمشتر واحد متعدد المشترین 
الحالتین إلى أحكام الشریعة الإسلامیة .

أما في ما یخص إجراءات الأخذ بالشفعة فنجد فرقا بین ما ورد في الفقه الإسلامي -4
ریعة الإسلامیة لم تشدد كثیر بالنسبة لهذه الإجراءات بینما والقانون المدني الجزائري، فالش

رأینا أن القانون المدني الجزائري جعل لكل إجراء شروط یجب إتباعها من طرف الشفیع وإلا 
كانت مطالبته لشفعته لیس لها جدوى .

أما فیما یتعلق بمسقطات الشفعة سواء بالنسبة للفقه الإسلامي أو القانون المدني فإنها-5
تسقط بعدم استفاء تلك الشروط المنصوص علیها في كل إجراء من إجراءات الأخذ بالشفعة 

بالنسبة للقانون المدني أو الفقه الإسلامي .
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أما عن الأثر الرئیسي الذي یترتب على أحكام الشفعة فهو بصفة عامة في الفقه -6
فیع بعد التزامه بدفع الثمن الإسلامي أو القانون المدني الجزائري هو انتقال الملكیة إلى الش

إلى البائع .
ومن أهم ما تبین لنا في نهایة دراستنا لموضوعنا هذا أن كل أحكام الشفعة في -7

القانون المدني الجزائري مستمدة من الفقه الإسلامي والذي یعتبر المصدر الأصلي والتاریخي 
للشفعة .

التوصیات 
الوضعیة.تشریعات لجعل الشریعة الإسلامیة  كمصدر ل-
القیام بمزید من الدراسات حول أحكام الشفعة .-
خاصة من قبل الطلبة .موضوعالإهتمام أكثر بهذا ال-

من الشیطان فوأخیرا هذه الدراسة ماهي إلا جهد بشري لا یخلو من الأخطاء فإن أخطأنا 
وإن أصبنا فمن االله وحده وهو المستعان ، وعلیه قصد السبیل.

جل التوفیق والسداد في هذا البحث المتواضع .هذا ونسال االله عز و 
الحمد الله رب العالمینو 
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قائمة المصادر والمراجع
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فهرس الآیات القرآنیة

الصفحة رقم الآیة رقمهاالسورة و -الآیةأو شطرها
]02[سورة البقرة 

29 235 .ولا جناح علیكم فیما عرضتم به..
]45[سورة الجاثیة

أ 26 ...والله ملك السموات والأرض
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فهرس الاحادیث النبویة

الصفحة طرف الحدیث
10 ذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ....إ
09 حق بسقبه الجار أ
10 ....الشفعة في كل شرك
20 الشفعة كحل العقال 
08 بالشفعة ....قضى النبي 
08 ....لشفعة في كل شرك باقضى رسول االله 
09 ....بالشفعة في كل ما لم یقسم قضى رسول االله 
15 لا شفعة إلا في دار أو عقار 
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فهرس الأثر

رقم الراوي طرف الأثر
09 ه236إبراهیم بن المنذر ت  على إثبات الشفعة ..   اجمع أهل العلم
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فهرس الأعلام المترجم لهم

رقم الصفحةالاسم 
09إبراهیم بن المنذر 

08ه78جابر بن عبد االله ت 
09أبو رافع 

06ه607أبو عمر بن احمد بن محمد بن قدامه ت 
15ه57أبو هریرة الدوسي الیماني ت 
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فهرس الموضوعات

الصفحةالموضوع
غتین العربیة والإنجلیزیةلملخص البحث بال
المستخدمة في البحثوالإشاراتقائمة الرموز 

رشكر وتقدی
أالمقدمة 

4لامي والقانون المدني الجزائريمفهوم الشفعة بین الفقه الإس:التمهیديالمبحث 
5تعریف الشفعة والحكمة منها : المطلب الأول

5والحكمة منها في الفقه الإسلاميتعریف الشفعة :الفرع الأول
5تعریفها :أولا
6الحكمة من الشفعة :ثانیا

6فها في القانون المدني الجزائري تعریف الشفعة وتكیی:الفرع الثاني
6ء القانونیین في تعریف الشفعة آراء الفقها: أولا
7قانونا :ثانیا
7تكییفها القانوني :ثالثا

8حكم الشفعة وأركانها :المطلب الثاني
8حكم الشفعة وأركانها في الفقه الإسلامي: الفرع الأول

8الإسلاميحكم الشفعة في الفقه :أولا
9أركانها في الفقه الإسلامي:ثانیا

11حكم الشفعة وأركانها في القانون المدني الجزائري : الفرع الثاني
11حكم الشفعة في القانون المدني الجزائري : أولا
11أركانها في القانون المدني الجزائري :ثانیا

14الأخذ بالشفعةأحكام:المبحث الأول
15شروط الأخذ بالشفعة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري :الأولالمطلب 

15شروط الأخذ بالشفعة في الفقه الإسلامي: الفرع الأول
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15أن تكون الشفعة في العقار أولا:
15أن تكون الشفعة بعقد معاوضة صحیح ثانیا:
6أن یكون الشفیع شریكاثالثا:

6رابعا: أن یكون الشفیع مالكا للعقار المشفوع فیه وقت البیع 
6خامسا: عدم رضا الشفیع بالبیع

16الفرع الثاني: شروط الأخذ بالشفعة في القانون المدني الجزائري
7أولا: الشفعة لا تكون إلا في العقار 

18ثانیا: عدم تجزئة الشفعة
20بالشفعة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائريالمطلب الثاني: إجراءاتالأخذ 

20الفرع الأول: إجراءاتالأخذ بالشفعة في الفقه الإسلامي
20أولا: طلب المواثبة
20ثانیا: طلب التقریر

21ثالثا: طلب الخصومة والتملیك
21الفرع الثاني: إجراءاتالأخذ بالشفعة في القانون المدني الجزائري

22أولا: مرحلة الإنذار الرسمي
23ثانیا:إعلان الرغبة في الشفعة

24ثالثا: إیداع الثمن
24رابعا: رفع دعوى الشفعة 

المبحث الثاني: المسقطات والآثار المترتبة عن أحكامالأخذ بالشفعة في الإسلام 
والقانون المدني الجزائري

27

28الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائريالمطلب الأول: مسقطات الأخذ بالشفعة في 
28الفرع الأول: مسقطات الشفعة في الفقه الإسلامي

28أولا: بیع الشفیع ما یشفع به من عقار قبل أن یقضى له بالشفعة
28ثانیا: تسلیم الشفعة أو الرغبة عنها بعد البیع

29ثالثا: ضمان الدرك
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29المشفوع فیهتجزئةرابعا: 
30الشفیعخامسا: موت 

31الفرع الثاني: مسقطات الشفعة في القانون المدني الجزائري
32أولا:إذا تنازل الشفیع عن حقه في الشفعة ولو قبل البیع 

32ثانیا:إذا مرت سنة من یوم تسجیل البیع
32ثالثا: الأحوال التي نص علیها القانون

33رابعا:سقوط الحق في الشفعة 
34المطلب الثاني: آثار الشفعة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري

34الفرع الأول: آثار الشفعة في الفقه الإسلامي
34أولا: العقود والتصرفات

35ثانیا: نماء المشفوع فیه وزیادته
36ثالثا: نقص المشفوع فیه 

37الجزائريالفرع الثاني: آثار الشفعة في القانون المدني 
37أولا: علاقة الشفیع بالبائع 

39ثانیا: علاقة الشفیع بالمشتري
41ثالثا:علاقة الشفیع بالغیر


